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 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين نبينـا محمـد             

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فإن الحدود الأصولية مما اعتنى به العلماء عناية كبيرة وذلك لما فيها من ضبط للأبواب                

 من أوائل من كتب فيها وظهرت عنايته بها علمـان مـن الأصـوليين،               والمسائل، وكان 
وهما أبو بكر ابن فورك الشافعي وأبو الوليد الباجي المالكي، وكانت كتبهما محل عنايتي              
في البحوث التي أكتبها، ولاحظت وجود تقارب بين التعريفات عندهما فرأيت أن أكتـب              

 الباجي أكثر عناية بالحدود الأصولية حيث ذكرها        في المقارنة بينهما، ولما كان أبو الوليد      
في مجموعة من كتبه وكان كتابه الحدود أول كتاب يصلنا أفردت فيه الحدود الأصـولية               
جعلت الأصل في دراستي العناية بتعريفات الباجي مع مقارنة كل تعريف ذكره بما عنـد           

  .ابن فورك
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 لبيان مكانة أبي الوليد الباجي العلمية في الحدود الأصـولية،           أنها دراسة متوجة   . ١
  .واعتماد كتبه عند العلماء

أنها تتجه في النظر للكتب المؤلفة أولا في الحدود الأصولية وهي النواة الأولـى          . ٢
 .غالبا للتعريفات بعدها

أن منزلة ابن فورك في بيان الحدود لها أهمية وفائدة لمعرفة مدى تأثيره علـى                . ٣
 . لباجيا

  :أهداف البحث
جمع ما كتبه الباجي في مقدمتي إحكام الفـصول والمنهـاج، وكتـاب الحـدود               . ١

  .والنظر فيه لمعرفة ما استقر عليه رأيه

 
 

 
  ي قسم أصول الفقه بكلية الشريعة الأستاذ المساعد ف
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عقد موازنة التفصيلية لكل حد من الحدود عند الباجي مع ما ذكره ابـن فـورك              . ٢
 .لمعرفة مدى التأثر به

ر في تأثير الباجي على من بعده       بيان التعريف الأولى وسبب أرجحيته، مع النظ       . ٣
 . إن وجد
  :الدراسات السابقة

المـصطلح  : لم أقف على دراسة خاصة بنحو ما قصدته، ولكن من الدراسات المقاربـة            
هـ حيث  ١٤٣٤الأصولي لدى أبي الوليد الباجي من تأليف العربي البوهالي، طبعت عام            

ته على النظر للمـصطلح     توجهت دراسته لبعض الحدود وليس جميعها، مع تركيز دراس        
وما يتعلق به من خصائص وأضداد ومسائل ونحوها، دون أن تكـون دراسـة للمقارنـة      

  .والموازنة مع كتاب آخر، ولذا فدراستي مختلفة عنها تماما
  :تقسيمات البحث

  انتظم البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس
ضوع وأسـباب اختيـاره وأهـداف البحـث          فشملت الاستفتاح وأهمية المو    المقدمةأما  

  .والدراسات السابقة وتقسيمات البحث ومنهجه
  : في ترجمة الباجي وابن فورك، وفيه مطلبانالتمهيد

  التعريف بأبي الوليد الباجي: المطلب الأول
  التعريف بأبي بكر ابن فورك: المطلب الثاني

ثـة عنـد البـاجي أو بينهـا         في الحدود التي تطابقت في الكتب الثلا      :     المبحث الأول 
  .اختلاف غير مؤثر
  . الحدود التي ذكرت في بعض الكتب متطابقة ولم تذكر في أحد كتبه:    المبحث الثاني
  . في الحدود التي حصل فيها اختلاف عند الباجي:    المبحث الثالث

   وتشمل أهم النتائجالخاتمة
  .عات وتشمل فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوالفهارس

 :منهج البحث
  :فيما يتعلق بكتب الباجي، فقد اعتمدت على ثلاثة من كتبه على النحو الآتي: أولا

 مقدمة إحكام الفصول.  
 مقدمة المنهاج في ترتيب الحجاج. 
 كتاب الحدود. 

 :ونظرت في الحدود التي أوردها وقسمتها إلى ثلاثة أقسام، على النحو الآتي
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ب وتطابقت أو فيها اختلاف يسير غيـر        الحدود التي وردت في جميع الكت      . ١
مؤثر، وهذه هي الأغلب فإني غالبا أصدر التعريـف الـذي فـي إحكـام               
الفصول وأبين الفروق بينه وبين غيره إن وجد، ثم أنتقـل لتعريـف ابـن              

  .فورك إن كان قد عرفه وأبين بعد ذلك العلاقة بينهما
 ـ         . ٢ اقي وهـذه هـي   الحدود التي وردت في كتاب أو كتابين ولم تذكر في الب

النسبة الأقل فأبتدئ بالتعريف الذي اتفق عليه المصدران وأبين الفروق إن           
 .وجدت ثم أعقد المقارنة مع تعريف ابن فورك

الحدود التي حصل فيها اختلاف عند الباجي فإني أذكر التعريفات وأبـين              . ٣
سبب الاختلاف كأن يكون الباجي تراجع عنه ونقد الأول وأبـين الموقـف       

 . ثم أنتقل للمقارنة بعد ذلكمن ذلك
اقتصرت على ما ذكره الباجي حيث إنه المقصود الأهم مـن الدراسـة             : ثانيا

 .عندي ولم أبين الحدود التي وردت عند ابن فورك ولم يذكرها الباجي
هل : الأول: كانت المقارنة تتجه لأمرين أساسيين هي إجابة على سؤالين        : ثالثا

يغلب على الظن أن الباجي استفاده من ابن فـورك      بين التعرفين تقارب يفيد أو      
  .هل هناك ملحوظات على التعريفين وما الأولى منهما؟: أم لا؟ والأمر الثاني

 إذا ذكر الباجي التعريف ولم يذكره ابن فورك فإني أبين ذلـك وأعلـق               :رابعا
  .على أهمية التعريف، وهل الأولى صنيع الباجي أم ابن فورك

لباجي على من بعده إذا نقل عنه التعريف صراحة وما الذي           بينت أثر ا  : خامسا
  .انبنى على ذلك

سرت في البحث على المنهج المعروف عند الإحالة بالتفريق بين النقل           : سادسا
بالنص والنقل بالمعنى بالإضافة لغيرها من قواعـد المـنهج المعروفـة، دون             

  .الترجمة للأعلام لقلتهم ولعدم الحاجة لذلك مع شهرتهم
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  .في ترجمة الباجي وابن فورك: التمهيد
  .)١(التعريف بأبي الوليد الباجي: المطلب الأول

  هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي التميمي القرطبي الباجي، أبو           : اسمه ونسبه
  .الوليد، والتجيبي نسبة لقبيلته، والباجي نسبة لمدينة باجة بالأندلس

  القول المشهور في مدينـة بطليـوس،       على  ) هـ٤٠٣(ولد عام   : ولادته ونشأته
وكان والداه من أهل العفة والخير والزهد، وقد نشأ وتعلم عند أسرته حتى بلـغ               
الثالثة والعشرين من عمره فرحل للعلم ومنها الحجاز وبقي أربعة أعـوام ولازم             
أبا ذر الهروي أخذ عنه الفقه المالكي والحديث، ثم اتجه للعراق وأخذ عن أبـي               

بري وأبي عبداالله الصيمري الحنفي، وأبي إسحاق الشيرازي الشافعي         الطيب الط 
وغيرهم، ودخل بعدها الشام ومصر واستفاد كثيرا من رحلته حتى أصبح محـل           
عناية من الطلبة للتعلم على يديه، وكانت بينه وبين ابن حزم منـاظرات علميـة         

  .مشهورة
   ـ٤٧٤(توفي رحمه االله تعالى عام      : وفاته والثناء عليه  ، قـال فيـه محمـد       )ـه

الفقيه الحافظ النظار العالم المتفنن المؤلف المتقن المتفق على جلالتـه           : (مخلوف
  )٢()علما وفضلا ودينا

 كتاب إحكام الفصول في أحكـام الأصـول،        : من أشهر كتبه الأصولية   : مؤلفاته
الإشارة في معرفة الأصول، ولـه      : وكتاب الحدود، وله رسالة مختصرة بعنوان     

ل كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، وكتبه في الفنون الأخـرى كثيـرة             في الجد 
متنوعة منها شرح الموطأ باسم الاستيفاء ثن انتقى منه المنتقى في شرح الموطأ             

  .وهو من أعظم كتبه وأشهرها، وله رسائل كثيرة مفيدة
 .)٣(التعريف بأبي بكر ابن فورك: المطلب الثاني

  ن فورك الأصبهاني، أبو بكر واشـتهر بلقـب         محمد بن الحسن اب   : اسمه ونسبه
  .الأستاذ، والأصبهاني نسبة لبلده الذي ولد فيه أصبهان من بلاد فارس

  .اسم علم بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء كما ضبطها ابن خلكان:          وفورك
  لم يعرف تاريخ ولادته بالتحديد ولعله في حدود ثلث القرن الرابع           : مولده ونشأته

أبو الحسن البـاهلي درس     : الهجري، وقد أخذ عن علماء في فنون متنوعة منهم        
عليه علم الكلام وكان قرينه في الطلب عليه القاضي البـاقلاني، وانتقـل لمكـة         

                                         
  .١٢٥/ ٣، الأعلام للزركلي ٢٩١/ ١، شجرة النور الزكية ٣٧٧/ ٤ترتيب المدارك : انظر) ١(
  ٢٩١/ ١شجرة النور الزكية ) ٢(
  .٤٣٩ تبيين كذب المفتري ص٢٧٢/ ٤ وفيات الأعيان :انظر) ٣(
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وأخذ عن علمائها، ومن شيوخه محمد بن سليمان الصعلوكي الفقيه، وإسـماعيل            
 كعبدالكريم بـن هـوازن   الصابوني وغيرهم، وأخذ عنه عدد من التلامذة النجباء 

  .القشيري، والحافظ أبو بكر البيهقي، وغيرهم
   في طريق عودته من غزنة، ونقل إلى       ) هـ٤٠٦(توفي عام   : وفاته والثناء عليه

نيسابور ودفن بالحيرة، واشتهر بأن سبب وفاته أنه دس له السم ممن كان بينـه               
صـولي الأديـب    المـتكلم الأ  : (وبينهم ردود ومعارضات، قال فيه ابن خلكـان       

  .)١ ()النحوي الواعظ
 تفسيره، ومجرد مقـالات الـشيخ    : له كتب كثيرة في فنون متنوعة منها      : مؤلفاته

الأشعري، وكتاب الحدود، ورسالة مختصرة الأصول ومشكل الحـديث وبيانـه           
  .وغيرها من الكتب التي قيل إنها تقارب المئة

                                         
  ٢٧٢/ ٤وفيات الأعيان ) ١(
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ثة عند الباجي أو بينها اختلاف غير       الحدود التي تطابقت في الكتب الثلا     : المبحث الأول 
  مؤثر

 :تعريف الحد
  :تعريف الحد عند الباجي: أولا

وتفـصيل  وذلك في كتبه الثلاثة،     ) اللفظ الجامع المانع  : (عرف أبو الوليد الباجي الحد بأنه     
  :ذلك على النحو الآتي

 بين  ، ثم )١()هو اللفظ الجامع المانع   : الحد(ذكر الباجي في مقدمة إحكام الفصول        . ١
أنه يجمع المحدود على معناه، فيمنع ما ليس منـه          : ومعنى ذلك : (المقصود فقال 

  ).أن يدخل فيه، وما هو منه أن يخرج عنه
الذي يجمـع المحـدود     : هو اللفظ الجامع المانع، ومعناه    (في كتاب المنهاج قال      . ٢

على جنسه ويحصره ويمنع ما ليس منه أن يدخل فيه وما هو منـه أن يخـرج                 
  .)٢()عنه

ذكر في كتاب الحدود نفس التعريف كذلك لكن زاد في الكلام عليه وبين المعنى               . ٣
اللغوي واستعمال العرب له، ولم يكتف بالتعريف الاصطلاحي وشرحه كما فـي     

  .)٣(الكتب السابقة بل زاد في التوضيح والبيان
جـامع  اللفـظ ال (فمن خلال العرض السابق نلحظ أن الباجي لم يتغير تعريفه للحد وأنـه             

، وكان ذكره بنفس الترتيب حيث جعله أول الحدود المذكورة، ولكن تباين صـنيعه     )المانع
  .في تفسير الحد وبيان محترزاته وهي في الجملة متقاربة

  :تعريف الحد عند ابن فورك:    ثانيا
هـو القـول المميـز بـين     : حد الحد: (عرف ابن فورك الحد بتعريف مختلف حيث قال     

  .، ولم يزد على ذلك شيئا)٤ () ليس منه سبيلالمحدود وبين ما
  : المقارنة:    ثالثا

  )٥(يظهر مما سبق أن الحد الذي اختاره الباجي هو الحد الأشهر بين الأصوليين 

 .وأن الباجي فسر الحد وبين ما يحتاج منه لبيان، بخلاف صنيع ابن فورك

                                         
)٤٧/ ١) ١  
  ٢٠ص) ٢(
  ٥٤-٥٣ص: انظر) ٣(
  .٧٨ص) ٤(
  .١٥/ ١، الواضح لابن عقيل ٢٢/ ١، المستصفى ٤٤/ ١القواطع : انظر) ٥(
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  :تعريف العلم
 تعريف العلم عند أبي الوليد الباجي: أولا

  ).معرفة المعلوم على ما هو به: العلم: (عرفه أبو الوليد الباجي بقوله
وذكره كذلك في مقدمة المنهاج كما      ،  )١(ولم يزد على ذلك في مقدمة كتابه إحكام الفصول        

وأما في كتاب الحدود ذكر الحد ثم بين أنه لو اقتُصر علـى أن        ،  )٢(هو هنا دون أي زيادة    
، وذكر أنه زاد في التعريف لأجل البيان حيـث وجـد مـن          ؛ لأجزأ ذلك  )المعرفة: (العلم

  .)٣(يخالف في ذلك
 ـ    ليـشمل المعـدوم والموجـود، بخـلاف التعبيـر      ) المعلوم(ووضح أنه عبر في الحد ب

 ـ       ) الشيء(بـ معرفة الشيء على ما هـو      (فلا يشمل إلا الموجود ولذلك من عرف العلم ب
  .لا يصح على القول بأن المعدوم ليس بشيء) به
لأن ) اعتقاده علـى مـا هـو بـه    : (ولم يقل) معرفة المعلوم على ما هو به   (عبر بقوله   و

  .)٤(الاعتقاد ليس بعلم ولا من جنسه
فيلحظ هنا أن الباجي في كتاب الحدود ذكر حدا آخر صالح وهو أخصر، إلا أنه لم يقدمه                 

ت التعريف،  أو يقتصر عليه لكونه مما يتحمل النقاش، وكذا بين في كتاب الحدود محترزا            
  .وضعف بعض التعريفات الأخرى مما يدل على قناعته بهذا التعريف

  :تعريف العلم عند ابن فورك: ثانيا
  .)٥(عرف ابن فورك العلم بنفس التعريف دون أي فرق

  :المقارنة: ثالثا
لم يصرح الباجي بمصدره في التعريف فقد يكون استفاده من ابـن فـورك أو أن لهمـا                  

داه منه، وإذا تطابق التعريف ولم يصرح أحدهما بمصدره فالغالـب أن         مصدرا آخر استفا  
  .المتأخر أخذه من المتقدم فيكون الباجي هو المستفيد هنا

ومما يذكر كذلك أن ابن فورك أورد التعريف مجردا وكذا صنع البـاجي فـي مقـدمتي                 
ورد تعريفـا  إحكام الفصول والمنهاج، إلا أنه في كتاب الحدود بينه ووضح المحترزات وأ 

آخر صالحا فلم يكن الباجي إن ثبت أنه استفاده من ابن فورك مجرد ناقـل دون قناعـة                  
  .وإضافة

                                         
)٤٧/ ١) ١  
  ٢٠ص) ٢(
  ٥٤الحدود ص: انظر) ٣(
 ٥٥-٥٤ص) الحدود: (انظر) ٤(

 ٧٦ص: انظر) ٥(



– 
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 :تعريف العلم الضروري والنظري
  :تعريف العلم الضروري عند أب الوليد الباجي: أولا

ما لزم نفس المخلوق، لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه،         (:عرف الباجي العلم الضروري بأنه    
  ).الخروج منهولا 

  :وتفصيل ذلك على النحو الآتي
: والعلم المحدث ينقسم إلـى قـسمين  : (قال في إحكام الفصول قبل أن يذكر التعريف      . ١

الحـواس  : وهو يقع مـن سـتة أوجـه   : (، ثم قال بعد التعريف   )ضروري، ونظري 
حاسة البصر، وحاسة السمع، وحاسـة الـشم، وحاسـة الـذوق،       : الخمس التي هي  
ما علمه المخلوق ابتداء من غير إدراك حاسة مـن هـذه            : والسادسوحاسة اللمس،   

  .)١()الحواس؛ كالعلم بحال نفسه من صحته وسقمه، وفرحه وحزنه، وغير ذلك
، والرسـم هنـا     )منـه (بدل  ) ولا الخروج عنه  : (في كتاب الحدود جاء في المطبوع      . ٢

 ـ             م يمهـد لـه    محتمل فالفرق غير مؤثر، ثم زاد كثيرا في البيان والشرح وإن كان ل
بذكر التقسيم كما فعل في إحكام الفصول، ثم أورد الأوجه التـي يقـع فيهـا العلـم                 

 .)٢(الضروري بمزيد تفصيل
والعلم الضروري ما لزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكـاك      : (وفي المنهاج قال   . ٣

ة هـذه   والزياد) ولا التشكيك فيه  (فهنا زاد   )٣ ()عنه ولا الخروج منه ولا التشكيك فيه      
فيها مزيد بيان والذي يظهر أنه يمكن الاستغناء عنها بما قبلهـا، ولـم يـذكر فـي                  

 .المنهاج الأوجه التي يقع فيها العلم الضروري
   :تعريف العلم الضروري عند ابن فورك: ثانيا

حـد  : (عرف ابن فورك العلم الضروري بتعريف مختلف عن تعريف الباجي حيث قـال       
جد بذات المخلوق من العلوم من غير تعقب ريب فيـه عرفـا             هو ما و  : العلم الضروري 

  .، ولم يزد على ذلك شيئا من التوضيح أو الأوجه وغيرها)٤()وعهدا
  :المقارنة: ثالثا

من خلال العرض السابق يظهر أن التعريفين بينهما تقارب في المعنـى فـالتعبير عنـد                
) ما وجد بـذات المخلـوق     : (مقارب لقول ابن فورك   ) ما لزم نفس المخلوق   (الباجي بأنه   

وما بعدها كذلك تتفق في المضمون وإن اختلفت العبارات، إلا أن عبارة الباجي قد تكون               

                                         
)٤٧/ ١) ١  
 ٥٧-٥٥ص: انظر) ٢(

 ٢٠ص) ٣(

  ٧٧ص) ٤(



 

 )٢٩٢١(

لا أقـل فـي     ) من غير تعقب ريب فيه    (أوضح وأيسر في الفهم حيث إن قول ابن فورك          
عرفـا  : (، بالإضافة أن قول ابـن فـورك       )لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه    (البيان من قوله    

  . قد يغني أحدهما عن الآخر) هداوع
قد يكون الباجي استفاد من ابن فورك مـضمون التعريـف وإن عـدل فـي            : والخلاصة

  .عبارته ما رآه أبين للمقصود وإن لم يصرح بذلك
  :العلم النظري

  :تعريف الباجي للعلم النظري:   أولا
تدلال، ووقع عقيبـه    ما احتاج إلى تقدم النظر والاس     (:   عرف الباجي العلم النظري بأنه    

  .)١()بلا فصل
وقد ذكر الباجي هذا التعريف في إحكام الفصول دون إضافة أي تعليـق، وفـي كتـاب                 
الحدود ذكر التعريف مع بيان المحترزات والإشارة للخلاف في مسألة بين الباقلاني وأبو             

 ـ  : (، وفي المنهاج قال   )٢(عبداالله ابن مجاهد في حصوله بعد النظر أو معه          )٣()ديمإلـى تق
 .ولعلها من اختلاف النسخ

  :تعريف العلم النظري عند ابن فورك:   ثانيا
حد : (عرف ابن فورك العلم النظري والذي سماه العلم الكسبي بتعريف مختلف حيث قال            

هو الذي يتضمنه النظر الصحيح، ويصح طروء الشكوك عليه في الثـاني،         : العلم الكسبي 
  ).مما جاز وجوده عرفا وعهدا

  :المقارنة: الثا  ث
تعريف الباجي فيما يظهر أخصر قليلا وأوضح في الدلالة على المقصود، ويتفق كلاهمـا      

  .في أنه يقع بعد النظر لا معه
  :تعريف الجهل

  :تعريف الباجي للجهل:   أولا
  ).اعتقاد المعتقد على ما ليس به: والجهل: (عرف أبو الوليد الباجي الجهل بقوله

 دون أي إضافة، وأما فـي       )٥(، وكذا في المنهاج   )٤( إحكام الفصول  ذكر هذا التعريف في   
 .)٦(كتاب الحدود فذكره وزاد في الشرح وبيان المحترزات

                                         
 .بتقديم الباء على الياء) عقبيه( وفي طبعة عبدالمجيد تركي ٤٧/ ١إحكام الفصول ) ١(

 ٥٨-٥٧ص: انظر) ٢(
 .٢٠ص) ٣(

)١/٤٨) ٤  
  ٢٠ص) ٥(
  ٦١-٦٠ص: انظر) ٦(



– 

  )٢٩٢٢(

  :تعريف الجهل عند ابن فورك:   ثانيا
 ولم يزد علـى     )١()تصور المتصور على ما ليس هو به      : (عرف ابن فورك الجهل بقوله    

  .ذلك
  :المقارنة:   ثالثا

 السابق يظهر وجود اختلاف في الألفـاظ بـين التعـريفين إلا أنهمـا               من خلال العرض  
) تصور المتـصور  : (وابن فورك قال  ) اعتقاد المعتقد : (متقاربان في المعنى فالباجي قال    

فالظاهر وجـود الاسـتفادة مـن       ) هو(وباقي التعريف نفسه إلا أن ابن فورك زاد كلمة          
يدل على معنى القـوة والتأكيـد بخـلاف         الباجي هنا ولعل لفظ الاعتقاد أضيق حيث إنه         

التصور الذي لا يتضمن ذلك، ووصف الجهل للشخص لا يلزم منه وجود هذا الأمر مـن    
الجزم ونحوه، فيظهر أن الحد الذي ذكره ابن فورك أقرب، ولكـن ممـا يلحـظ علـى                  

 ـ              به التعريفين أنهما لم يبينا أقسام الجهل وأنه بسيط ومركب فقد يكون الجهل البسيط يناس
  .تعريف ابن فورك والجهل المركب يناسبه تعريف الباجي

 :تعريف السهو
 :تعريف الباجي للسهو: أولا

  ).الذهول: والسهو: (قال أبو الوليد الباجي
 هذا التعريف دون أي زيادة، وفـي        )٣(والمنهاج) ٢(ذكر الباجي في مقدمتي إحكام الفصول     

 .)٤( وبين أقسامه مع علاقته بالنسيانكتاب الحدود ذكره بنفس التعريف لكنه زاده بسطا
  :تعريف السهو عند ابن فورك:   ثانيا

  )٥()هو الذهول عن المعلوم أن يخطر بالبال: السهو: (عرف ابن فورك السهو حيث قال
  :المقارنة:   ثالثا

من خلال العرض السابق يظهر أن الباجي استفاد من تعريف ابن فورك وأنه لما قسم في                
الأول أن يتقدمه ذكر والثاني ألا يتقدمه ذكر ظهر له أن           : لسهو إلى قسمين  كتاب الحدود ا  

الذي يشمل القسمين هو الذهول فقط وأن الزيادة قد تحصره في أحدهما كما هـو الحـال                 
في تعريف ابن فورك الذي قد يفهم منه أنه يقتصر على ما تقدمه ذكر دون ما لم يتقدمـه               

 قد يكـون أقـرب للمعنـى اللغـوي وأن المعنـى           ذكر، وإن كان التعريف بالذهول فقط     
  . الاصطلاحي أخص من ذلك فحصره في القسم الأول يكون هو الأولى

                                         
  ١٥٨ص) ١(
)٤٨/ ١) ٢  
  ٢٠ص) ٣(
  ٦٣-٦٢: انظر) ٤(
  ١٥٧ص) ٥(



 

 )٢٩٢٣(

 :تعريف الفقه
  :تعريف الباجي للفقه:   أولا

ولم يـزد علـى     ) معرفة الأحكام الشرعية  : والفقه: (  عرف أبو الوليد الباجي الفقه بقوله     
، وأما في كتاب الحدود فذكر      )٢( وفي المنهاج  )١(ذلك شيئا سواء في مقدمة إحكام الفصول      

التعريف  ثم بين بعض التعريفات الأخرى وما يرد عليها وبين سلامة الحد الـذي ذكـره    
  .)٣(من الاعتراض مع بيان بعض المحترزات

  :تعريف ابن فورك للفقه:   ثانيا
لأحكـام  حد الفقـه هـو الإدراك ل      : (  عرف ابن فورك الفقه بتعريف مختلف حيث قال       

  .)٤()الشرعية التي طريقها الاجتهاد والاستنباط يتناول الأدلة أعيانها
  :المقارنة:   ثالثا

من خلال العرض السابق يظهر أن تعريف الباجي مختصر وابتدأه بالمعرفـة للأحكـام              
الشرعية واقتصر على ذلك، بخلاف ابن فورك الذي عبر بالإدراك للأحكـام الـشرعية              

المقصود هنا، ثم حصر ابن فورك الفقه فيما كان طريقـه الاجتهـاد             والمعرفة أدل على    
والاستنباط، والذي يظهر أن الفقه في معناه الاصطلاحي لا يقتصر علـى مـا طريقـه                
الاجتهاد وإن كان هو الغالب، ولكن الباجي لم يبـين مـصدر المعرفـة وهـو الأدلـة                  

  . الأولىالتفصيلية، فإذا أضيف هذا القيد لتعريف الباجي أصبح هو
 :تعريف أصول الفقه

  :تعريف الباجي لعلم أصول الفقه:   أولا
هـذا  ) ما انبنت عليه معرفة الأحكـام الـشرعية  : وأصول الفقه: (  قال أبو الوليد الباجي  

: ، وقال في المنهـاج    )٦(، وكتاب الحدود  )٥(التعريف الذي أورده في الحدود إحكام الفصول      
والذي يظهر أن البـاجي يـرى       ) معرفة(، بدون كلمة  )٧()ما انبنت عليه الأحكام الشرعية    (

بقاءها حيث إنه الموافق لتعريف الفقه فهو عرف أصول الفقه بما يتلاءم مع تعريف الفقه               
  ). معرفة الأحكام الشرعية= الفقه(و ) ما انبنت عليه= أصول(فكلمة 

    

                                         
)٤٨/ ١) ١  
  ٢٠ص) ٢(
  ٦٩-٦٧ص: انظر) ٣(
  ١٣٩ص) ٤(
  ).معرفة( وأشار المحقق إلى أنه في بعض النسخ بدون كلمة ٤٨/ ١) ٥(
  ٦٩ص) ٦(
  ).معرفة الأحكام(، وفي طبعة عبدالمجيد تركي أشار في الهامش أنه في إحدى النسخ ٢١-٢٠ص) ٧(



– 

  )٢٩٢٤(

  :تعريف أصول الفقه عند ابن فورك: ثانيا   
كل دليل قاطع شـرعي دل      : (الفقه بتعريف مختلف حيث قال      عرف ابن فورك أصول     

  .)١ ()على حكم شرعي نصا
  :المقارنة:   ثالثا

  من خلال العرض السابق يظهر أن تعريف ابن فورك يختلف عـن تعريـف البـاجي                
اختلافا جوهريا حيث حصرها ابن فورك في الأدلة القطعية ولم يكتف بهذا بـل جعلهـا                

نصا، وهذا ما لا يقول به كثير من الأصوليين ومنهم البـاجي،            تدل على الحكم الشرعي     
فأصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية كما هو تعريف كثير من الأصوليين والـذي ينبنـي        

  .عليه الفقه من الأدلة متنوع لا ينحصر فيما ذكره ابن فورك
 :تعريف الدليل وما تصرف منه

  :الدليل
  : أولا تعريف الدليل عند الباجي

وتفصيل ذلـك كمـا   ) ما صح أن يرشد إلى المطلوب: والدليل: (عرف الباجي الدليل بأنه   
  :يأتي
، ثـم  )٢()وهو الدلالة والبرهان والحجة والـسلطان : (قال بعد ذلك في إحكام الفصول    . ١

إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدي إلى العلم، وأمـا مـا       : ومن أصحابنا من قال   : (قال
إنما هي أمارة وهذا ليس بصحيح لأن الأمارة قد تؤدي إلـى            يؤدي إلى غلبة الظن؛ ف    

  ).العلم
: ولكنه أفردها بعـد ذلـك  وقـال        ) الدلالة(وفي المنهاج ذكر المرادفات دون كلمة        . ٢

 .، ولم يتطرق لمسألة الفرق بين الدليل والأمارة)٣()الدليل: والدلالة هو(
ل وزاد عليها تفصيلات    وفي كتاب الحدود ذكر المرادفات بنفس ما في إحكام الفصو          . ٣

 )٤(كثيرة في البيان والتوضيح، مع بيان الفرق بين الدليل والإمارة باختصار
  تعريف الدليل عند ابن فورك: ثانيا

هو كل ما أمكن أن يتصل بـصحيح        : (عرف ابن فورك الدليل بتعريف مختلف حيث قال       
: وهو على ضـربين : (هثم قال في بيان أنواع) النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطرار 

  .)٥(وبين تعريف كل واحد منهما) عقلي ووضعي
                                         

  ١٣٩ص) ١(
)٤٩/ ١) ٢  
  ٢١ص) ٣(
  ٧٢-٧٠ص: انظر) ٤(
  ٨٠ص) ٥(



 

 )٢٩٢٥(

  :المقارنة:    ثالثا
   من خلال العرض السابق يظهر أن مفهوم الدليل عند البـاجي وابـن فـورك بينهمـا      
تقارب وعبارة الباجي أخصر لكن تعريف ابن فورك فيه إشارة إلى المطلـوب الخبـري              

يين حيث قالوا إن الدليل ما يمكن التوصل بـصحيح          كما هو مشهور في تعريفات الأصول     
النظر فيه إلى مطلوب خبري، فعليه فتعريف ابن فورك هنا أضبط في الجملة وهو أقرب               

  .لما استقر عند الأصوليين في تعريف الدليل، وهو مختصر كذلك
 :تعريف الدالّ والمستدل والمستدل عليه

  تعريف الدال عند الباجي: أولا
ذكـره فـي إحكـام      ) هو الناصب للـدليل   : والدال: (يد الباجي الدال بقوله   عرف أبو الول  

 فذكره مع مزيـد     )٣( كذا دون أي توضيح، وأما في كتاب الحدود        )٢(، والمنهاج )١(الفصول
  .بيان
  .تعريف المستدل عند الباجي: ثانيا

: صول، ثم قال في أحكام الف     )هو الطالب للدليل  : والمستدل: (عرف الباجي المستدل بقوله   
، وفي كتاب الحدود شرحه     )٥(، وذكر ذلك في المنهاج    )٤()وقد يسمى بذلك المحتج بالدليل    (

  .)٦(باختصار
  .تعريف المستدل عليه عند الباجي: ثالثا

، ثـم قـال فـي إحكـام         )هو الحكم : والمستدل عليه : (عرف الباجي المستدل عليه بقوله    
المستدل عليه هـو الحكـم،   : (لمنهاج، وقال في ا )٧()وقد يقع على السائل أيضا    : (الفصول

  .)٩(، وأما في الحدود فذكره مع توضيح بعض العبارات)٨ ()وقد يكون هو المحتج عليه
  .تعريف ابن فورك للدال والمستدل والمستدل عليه: رابعا

  .لم يذكر ابن فورك تعريف هذه المصطلحات جميعا واكتفى بتعريف الدليل فقط
  :المقارنة: خامسا

ا سبق يظهر أن هذه المصطلحات مشتقة من الدليل والذي سبق أن عرفه كلا              من خلال م  
من الباجي وابن فورك، وهذا التوسع في بيان معنى ما اشتق من الدليل إن كان فيه مزيد                 

                                         
)٤٩/ ١) ١  
  ٢١ص) ٢(
  ٧٣-٧٢ص: انظر) ٣(
)٤٩/ ١) ٤  
  ٢١ص: انظر) ٥(
  ٧٣ص: انظر) ٦(
)٤٩/ ١) ٧  
  ٢١ص) ٨(
  .٧٤-٧٣ص: انظر) ٩(



– 

  )٢٩٢٦(

فائدة مؤثرة في العلم فهو مما يحمد، ولكن مما سبق لم يظهر لي ذلك فالدال اسـم فاعـل           
هر وكذا القول في المستدل والمستدل عليه، ولـو فـتح    ولذا فكونه الناصب للدليل أمر ظا     

هذا الباب في الحدود لكثرت التعريفات في قضايا ظاهرة تفقد القارئ أصـل المطلـوب               
  .ولذا فصنيع ابن فورك هنا هو الأولى واالله أعلم

  :النظر والاستدلال
 :تعريف الباجي للنظر والاستدلال: أولا

تفكر الناظر في   : والنظر والاستدلال : (لمنهاج بقوله عرف الباجي النظر والاستدلال في ا     
حال المنظور فيه طلبا للعلم بما هو ناظر فيه، أو لغلبة الظن، إن كان مما طريقـه غلبـة        

  .)١()الظن
هـو  : والاسـتدلال : ( فقال )٢(وعرف الاستدلال في مقدمة إحكام الفصول، وكتاب الحدود       

 هو نظر فيه، أو لغلبة الظـن إن كـان ممـا             التفكر في حال المنظور فيه طلبا للعلم بما       
  .، وزاد في الحدود الشرح وتوضيح المعنى)٣()طريقه غلبة الظن

  :تعريف ابن فورك للنظر: ثانيا
، ولم يـذكر لفـظ      )٤ ()فكر القلب وتأمله في المنظور فيه     : النظر(عرفه ابن فورك بقوله     

  .الاستدلال
  :المقارنة: ثالثا

في المنهاج، واكتفي فـي     ) الاستدلال(و  ) النظر(صطلحي  يظهر أن الباجي ساوى بين م     
، وابن فورك اقتصر على مـصطلح       )الاستدلال(مقدمة إحكام الفصول والحدود بمصطلح      

، والتعريف فيه تقارب حيث عبر كلا منهما بالفكر أو التفكر وأنه للمنظور فيـه،               )النظر(
  .لظنلكن زاد الباجي المطلوب من التفكر وهو العلم أو غلبة ا

 :البيان
  :تعريف الباجي للبيان: أولا

 دون أي زيـادة،  )٥(كذا في إحكام الفصول ) الإيضاح: والبيان: (عرف الباجي البيان بقوله   
ومعنـى  : (، وأما في كتاب الحدود فذكره مع زيادة توضيح حيث قال          )٦(ومثله في المنهاج  

د إلى إيضاحه، ويزيـل  أن يوضح الآمر أو الناهي أو المخبر أو المجاوب عما يقص        : ذلك

                                         
  ٢١ص) ١(
  ٧٤ص) ٢(
  ...)في حال المنظور فيه طلبا للوقوف على حقيقة حكم بما هو نظر فيه : ( في طبعة تركي٤٩/ ١) ٣(
  ٧٨ص) ٤(
)٤٩/ ١) ٥  
  ٢١ص) ٦(



 

 )٢٩٢٧(

اللبس عنه وسائر الاحتمالات التي تمنع تبيينه، من قولهم وضح الصبح ووضح الـشيء              
  .)١()إذا ظهر وزال الحائل عنه

  :تعريف ابن فورك للبيان: ثانيا
لم يذكر ابن فورك تعريفا لهذا المصطلح وهو البيان ولا ما اشـتق منـه مثـل التبيـين                   

  .ونحوه
  :المقارنة: ثالثا
طلح البيان أو المبين ونحو ذلك يهم الأصولي معرفته وخصوصا أن يذكر غالبا فـي               مص

 وقد عرف بتعريفات متنوعة، وتعريف الباجي هنـا تعريـف مقتـضب           )٢(مقابل المجمل 
يقرب لبيان المعنى اللغوي وهو مقصود عند الأصوليين لكن ليس بهذا الاطـلاق حيـث               

تعريفا اصطلاحيا مناسبا حيـث جـاء عنـد    لابد من وضع بعض المقيدات له مما يجعله  
 وهذا هو المناسـب   )٣()إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به         : (بعضهم بأنه 

لصنيع الأصوليين، وأما عدم تعريفه كما فعله ابن فورك فلعله اكتفى بمصطلح آخر نحـو     
 مـشهور ومهـم عنـد       المفسر أو أنه غاب عنه، لكن يبقى أن مصطلح البيان بهذا الاسم           

  . الأصوليين
 :النص

  :تعريف الباجي للنص: أولا
، ثم قـال    )ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته      : (قال أبو الوليد الباجي في تعريف النص أنه       

، وبمثل هـذا    )٤()مأخوذ من النص في السير وهو أرفعه      : (في إحكام الفصول مبينا أصله    
 توضيح، وأما في كتاب الحدود فذكره مع مزيـد           دون زيادة  )٥(التعريف ذكره في المنهاج   

ومعنى ذلك أن يكون قد ورد اللفظ على غاية ما وضعت عليه الألفـاظ              : (بيان حيث قال  
: وقد حده بعض أصـحابنا    ... من الوضح والبيان وذلك ألا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا           

  .)٦()يهبأنه اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو معنى ما أشرنا إل
  :تعريف النص عند ابن فورك: ثانيا

  )٧ ()ما لا يحتمل إلا معنى واحدا من حيث هو نص فيه: (عرف ابن فورك النص بقوله

                                         
  ٧٥ص) ١(
  ٥٨٠/ ٢روضة الناظر : انظر) ٢(
  .٤٤٠/ ٣نقله الفتوحي عن الماوردي شرح الكوكب المنير ) ٣(
)٤٩/ ١) ٤  
  ٢١ص) ٥(
  ٧٦ص) ٦(
  ١٤٠ص) ٧(



– 

  )٢٩٢٨(

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق فالتعريفان من حيث المعنى متقاربان وقد نص الباجي على ذلـك، إلا      

دلالة فقول الباجي ما رفع بيانـه إلـى         أن التعريف الذي ذكره ابن فورك هو الأبين في ال         
ما أبعد غاياته؟ فيقول ألا يحتمـل إلا معنـى          : أبعد غاياته يمكن أن يأتي بعده سؤال وهو       

  .واحدا، فيقال له ولم لم تقل ذلك أولا فهو أوضح
 :المجمل والمفسر

  :المجمل
  :تعريف المجمل عند الباجي:   أولا

ما لا يفهم المراد به من لفظـه، ويفتقـر فـي      : والمجمل: (  عرف الباجي المجمل بقوله   
  :وتفصيل ذلك على النحو الآتي) بيانه إلى غيره

  . بنفس ما سبق دون أي زيادة أو بيان)١(ذكره في إحكام الفصول . ١
 فبـدل   )٢()ما لا يفهم معناه من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره          : (قال في المنهاج   . ٢

 .المعنى لكن كلمة معناه أخصروهي بنفس ) معناه(قال ) المراد به(قوله 
وأما في كتاب الحدود فذكره كما في إحكام الفصول وزاد فـي الـشرح وبيـان                . ٣

 .)٣(الحكم وضرب الأمثلة من الكتاب والسنة
  :تعريف المجمل عند ابن فورك:   ثانيا

 واكتفـى بـذلك   )٤()ما لا يعقل معناه من لفظـه : (  ذكر ابن فورك تعريف المجمل بقوله   
  .ادةدون أي زي

  :المقارنة:   ثالثا
  من خلال العرض السابق يظهر أن بين التعريفين تقاربا بينا، إلا أن تعريـف البـاجي                

الأولى تتعلق بأنه لا يفهم المراد به من لفظه، والثانية حاجته للبيان مـن              : تضمن جملتين 
يـان  غيره، وأما تعريف ابن فورك فهو تضمن الجملة الأولى وهي الجملة المهمة فـي ب              

 ـ           وهـي  ) يفهـم (بدل  ) يعقل(حقيقة المجمل وهو أنه لا يفهم المراد به من لفظه، وعبر ب
تؤدي المعنى، ولذا يمكن القول هنا أن التعريفين متشابهين جدا وتعريف الباجي فيه زيادة              

فهل يمكـن بيانـه أو   : بيان يحتاجه المقام، فلو قيل ما لا يفهم المراد به من لفظه، قد يقال 
  . أنه يفتقر في بيانه إلى غيره: ون الجوابلا؟ فيك

                                         
  )ما لا يفهم المراد به، ويفتقر في بيانه إلى غيره: ( وذكر المحقق أنه في نسخة أخرى٥٠/ ١) ١(
  ٢٢-٢١ص) ٢(
  ٨٠-٧٩ص: انظر) ٣(
  ١٤٧ص) ٤(



 

 )٢٩٢٩(

 :المفسر
  :تعريف الباجي للمفسر:    أولا

ما فهم المراد به من لفظه، ولم يفتقر في بيانه إلـى            : والمفسر: (   قال أبو الوليد الباجي   
 وأما في كتـاب  )٢(، وكذا في المنهاج)١(ذكر هذا في إحكام الفصول دون أي إضافة    ) غيره

أن لفظة التفسير تقتضي تبيين مـا       : معنى ذلك : (مع بيان لفظ المسفر بقوله    الحدود فذكره   
وذكر أنه يصح أن يوصف بأنه مفسر إذا        ) ٣()يقصد إلى تفسيره قاصد بعد إجماله وإبهامه      

كان على وضع يقتضي كونه مفسرا فهو لا يفتقر إلى غيره في البيان، فهو بهذا الـشرح                 
  .وبعد ذلك بين بل يشمل البين بنفسهلا يقصر المفسر على ما كان مجملا 

 :تعريف ابن فورك للمفسر:    ثانيا
 ولم يزد على ذلك     )٤()ما علم المراد به من غير تردد      : (   عرف ابن فورك المفسر بقوله    

  .شيئا
  :المقارنة:    ثالثا

 ما فهم المراد  : (    من خلال العرض السابق يظهر أن بين التعريفين تقاربا فقول الباجي          
وهذا الحد  ) من غير تردد  (وزاد ابن فورك    ) ما علم المراد به   (تقارب قول ابن فورك     ) به

مختصر ويحقق المقصود، إلا أن الزيادات في تعريف الباجي لا تخلو مـن فائـدة لكـن           
قد يستغنى عنها بما قبلها؛ طلبـا للاختـصار فهـي      ) ولم يفتقر في بيانه إلى غيره     (جملة  

ما لم يفتقر في بيانـه إلـى غيـره،    : لو قيل في تعريف المفسرتحقق معنى ما سبق لأنه      
  .لأمكن أن يكون حدا صالحا

 :المحكم والمتشابه
  :المحكم
  : تعريف الباجي للمحكم:    أولا

يستعمل في المفسر، ويستعمل فـي الـذي لـم          : المحكم: (   عرف الباجي المحكم بقوله   
 وعرفـه البـاجي     )٦(كذلك في المنهاج   و )٥(كذا في إحكام الفصول دون أي إضافة      ). ينسخ

بنفس التعريف السابق مع شرح مختصر لها في الحدود حيـث بـين أن لفـظ المحكـم                  
  :)٧(يستعمل لأمرين

                                         
)٥٠/ ١) ١  
  ٢٢ص) ٢(
  ٨١-٨٠ص) ٣(
  ١٤٧ص) ٤(
)٥٠/ ١) ٥  
  ٢٢ص) ٦(
  ٨٢-٨١ص: انظر) ٧(



– 

  )٢٩٣٠(

أنه قد أحكم تفسيره    : في المفسر وهذا سبق الكلام عليه، فيكون وصفه بالمحكم أي         : الأول
 .وإيضاحه، ووضعه ونظمه على ما قصد به الإيضاح

  .أنه ممنوع من النسخ: الذي لم ينسخ وهذا إذا وصف بأنه محكم، أيأنه : الثاني
  :تعريف ابن فورك للمحكم:    ثانيا

المحكم قد يستعمل والمـراد بـه   : (   عرف ابن فورك المحكم بتعريف مقارب حيث قال    
المحكم النظم والترتيب ويستعمل في المفسر، وحده ما مضى، ويستعمل فيما لـم ينـسخ               

  .)١ ()حكمهوحده ما تأبد 
  :المقارنة: ثالثا

من خلال العرض السابق يظهر التقارب الكبير بين صنيع الباجي مع ابن فورك مما يفيد               
أنه استفاد منه ويعزز ذلك أن هذه الطريقة في بيان الاسـتعمالات غيـر متكـررة عنـد         

بن فورك  الباجي فالغالب أنه استفاد منه وعدل عليه بما يناسب المقام، إلا أن في تعريف ا              
زيادة أنه المحكم النظم والترتيب وهذه الزيادة فيها دور لكن ربما قصد بهـا مـا يـؤدي              

  .لمعنى الإتقان فيكون ذكر ثلاث معان
 :المتشابه

  :تعريف الباجي للمتشابه: أولا
 )هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكّر وتأمـل  : (عرف الباجي المتشابه بأنه   

:  فسر المتـشابه بقولـه   )٤( وفي كتاب الحدود   )٣( والمنهاج )٢(كام الفصول ذكر ذلك في إح   
أن يحتمل معاني مختلفة يتشابه تعلقهـا بـاللفظ؛ ولـذلك           : ومعنى وصفنا له بأنه متشابه    (

  ).احتاج إلى تمييز المراد منها باللفظ إلى فكر وتأمل يتميز به المراد من غيره
  :ثانيا تعريف المتشابه عند ابن فورك

المتشابه هو المـشكل  : (ف ابن فورك المتشابه بنفس التعريف الذي ذكره الباجي بقوله    عر
  )٥()الذي يحتاج إلى فكر وتأمل

  :المقارنة: ثالثا
يظهر مما سبق أن الباجي استفاد التعريف من ابن فورك وهو تعريف ظاهر وقريب مـن   

بن فورك وهو المفـسر،  المعنى اللغوي ويناسب المعنى الأول للمحكم مما ذكره الباجي وا    

                                         
 ١٤٥- ١٤٤ص) ١(
)٥٠/ ١) ٢  
  ٢٢ص) ٣(
 ٨٢ص) ٤(

 ١٤٧ص) ٥(



 

 )٢٩٣١(

ا المصطلح ببيان بعض الأمـور الأخـرى بمـا    ذوأما بعض الأصوليين فاتجه لتعريف ه     
  .يكون قسيما للمحكم عنده

 :الأمر
  :تعريف الباجي للأمر: أولا

اقتضاء الفعل بالقول علـى وجـه الاسـتعلاء         : (قال أبو الوليد الباجي في تعريف الأمر      
اقتضاء المـأمور بـه     : الأمر: ()٢(، وقال في الحدود     )١ (كذا في إحكام الفصول   ) والقهر

وقد شرح التعريف بأن معنـى الأمـر لا يكـون إلا       ) بالقول على وجه الاستعلاء والقهر    
  .باستدعاء الفعل، فيتميز عن المباح لأنه مأذون فيه

وقوله الاستعلاء والقهر يخرج الشفاعة والرغبة لأنهما يستدعيان الفعل لكن علـى وجـه              
وقولـه  ) اقتضاء المأمور به  (أو  ) اقتضاء الفعل (وع لا الغلبة، يوجد اختلاف يسير       الخض

  . الفعل أولى لبعده عن الدور
، ولم تـرد فيـه      )٣()اقتضاء الفعل المأمور به على وجه الاستعلاء والقهر       : (وفي المنهاج 

  .ولعلها مما سقط على النساخ) بالقول(كلمة 
   .)٤(لاستعلاء في الأمر وهو موافق لما ذكر هنا نقل الرجراجي عن الباجي اختياره ا

  :تعريف ابن فورك للأمر: ثانيا
  .)٥ ()هو القول المقتضي به الطاعة(مختلف : ابن فورك

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر أن بين التعريفين تقارب حيث إن حقيقة الأمر هـي اقتـضاء                

مقتضي، وأما مـا بعـده فـيلحظ أن تعريـف     بالقول أو كما عبر ابن فورك بأنه القول ال       
الباجي أوفى بالدلالة على المقصود حيث بين أنه على وجه الاستعلاء ولعل تعريفه هـو               

 . الأرجح

                                         
)٥١/ ١) ١ 
  ٨٨ص) ٢(
  ٢٣ص) ٣(
 ٣٥٩/ ١رفع النقاب : انظر) ٤(

 ١٣٥ص) ٥(



– 

  )٢٩٣٢(

 :المطلق والمقيد
  :المطلق

  :تعريف الباجي للمطلق: أولا
أورده فـي  ) هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها: والمطلق(قال أبو الوليد الباجي   

 أورده مـع شـرح      )٣( دون أي إضافة، وفي كتاب الحـدود       )٢( والمنهاج )١(إحكام الفصول 
  .مختصر ومثال من الكتاب

  :تعريف ابن فورك للمطلق: ثانيا
  .لم يذكر ابن فورك تعريف المطلق ولا أحد اشتقاقاته

  :المقارنة: ثالثا
الأولـى وتعريفـه   هذا المصطلح مما يكثر ذكر الأصوليين له ولذا فإيراد الباجي له هـو   

  . واضح بين
  :المقيد

  :تعريف الباجي للمقيد: أولا
هو اللفظ الواقع علـى صـفات قـد قيـد       : والمقيد: (عرف أبو الوليد الباجي المقيد بقوله     

هـو الـذي قيـد      : ( واختصره في المنهاج بقوله    )٤(ذكر ذلك في إحكام الفصول    ) ببعضها
  .رح مختصر ومثال نفسه مع ش)٦( وفي كتاب الحدود)٥()ببعض صفاته

  :تعريف ابن فورك للمقيد: ثانيا
  .)٧ ()ما خُص بصفة معنوية أو نطقية: حد المقيد(ابن فورك عرفه بتعريف مختلف 

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر أن تعريف الباجي واضح المعنى حيث بـين أن المقيـد هـو                 

، وإن كان يعيبـه   )قد قيد ببعضها  (ظ  ثم إن هذا اللف   ) واقع على صفات  (وهذا اللفظ   ) اللفظ(
وهي تؤدي للدور فلو استبدلها بعبارة أخرى تفيد المعنى كقوله حـدد أو          ) قيد(ذكره لكلمة   

خصص وما قاربها لكان أولى، وأما تعريف ابن فورك فقد سلم من الدور وهو أخـصر                

                                         
)٥٠/ ١) ١ 

  ٢٢ص) ٢(
 ٨٣-٨٢ص) ٣(

ل ولكن زيادة الباء أولى ليعود التقييد للفظ ويحتمل أن الباء سقطت من طبعة إحكام والظاهر أن كلاهما محتم) قد قيد ببعضها(وفي الحدود ) قد قيد بعضها( وجاء فيه ٥٠/ ١) ٤(
 .الفصول، وهو الموافق لما في المنهاج

  ٢٢ص) ٥(
 ٨٣ص) ٦(

 ١٤٣ص) ٧(



 

 )٢٩٣٣(

 الـصفة   وهذا اللفظ خُص بصفة، وزاد أن هذه      ) اللفظ(وهي توازي كلمة    ) ما: (حيث قال 
  .  قد تكون معنوية أو نطقية، فالذي يظهر أن تعريف ابن فورك هنا أولى وأجمع

 :لتأويلا
  تعريف الباجي للتأويل: أولا

كـذا فـي   ) صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتملـه      : والتأويل(قال أبو الوليد الباجي     
  )٣( وفي الحدود مع شرح ومثال)٢( والمنهاج)١(إحكام الفصول

  يف ابن فورك للتأويلتعر: ثانيا
  )٤()صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله: (عرف ابن فورك التأويل بقوله

  المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر أن تعريف الباجي متطابق مع تعريـف ابـن فـورك دون أي         

  .فرق بينهما، إلا أن الباجي في الحدود زاده بيانا ومثالا، فالغالب أنه استفاده منه
  :نسخال

 :تعريف الباجي للنسخ: أولا
إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بـشرع  : والنسخ: (عرف أبو الوليد الباجي النسخ بقوله     

 وكتـاب  )٦( والمنهـاج  )٥(كذا في إحكام الفـصول ) متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا 
  )٧ ()بشرع متقدم(الحدود مع شرحه وجاء بدون أل 

  :رك للنسختعريف ابن فو: ثانيا
هو الخطاب الدال علـى     : حد النسخ : (عرف ابن فورك النسخ بتعريف مقارب حيث قال       

  .)٨()ارتفاع الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر التقارب بين التعريفين فالمضمون واحد حيث إن النـسخ هـو               
الإزالة وهي لخطاب وشرع متقدم بخطاب وشرع متأخر عنه، إلا أن الباجي عبر             الرفع و 

بالشرع دون الخطاب ونص أن ذلك ليشمل الأفعال والأقوال ولا يختص النسخ بـالأقوال              
  .كما لو عبر بالقول والخطاب ونحوهما، والأمر في ذلك قريب

                                         
)٥٠/ ١) ١  
  ٢٢ص) ٢(
 ٨٤-٨٣ص: انظر) ٣(

 ١٤٦ص) ٤(
)٥٠/ ١) ٥ 

  ٢٢ص) ٦(
 ٨٥-٨٤ص: انظر) ٧(

 ١٤٣ص) ٨(



– 

  )٢٩٣٤(

 :الحقيقة والمجاز
  :الحقيقة

  :تعريف الحقيقة عند الباجي: أولا
وتفصيل ذلك على النحـو    ) كل لفظ بقي على موضوعه    : والحقيقة: (قال أبو الوليد الباجي   

  :الآتي
  )١(في إحكام الفصول ذكر التعريف دون أي إضافة عليه -
          إن : وذكر الباجي التعريف في كتاب الحدود وزاد في الشرح والتفصيل حيث قـال

ع له على الحقيقـة، لـم   أنه مستعمل فيما وض  : (معنى الوصف للفظ بأنه حقيقة أي     
أنه لم يسامح بالعدول به عما وضع له ولا نقل عن ذلـك          : بمعنى... يعدل به عنه    

  .)٢()بتجوز ولا غيره
  تستعمل في الحد، وتستعمل في ضد المجـاز وهـو        : بين أن الحقيقة  : وفي المنهاج

 )٣(كل لفظ بقي على موضوعه
  :تعريف ابن فورك: ثانيا

  :ستعمل على معنيينالحقيقة ت: (قال ابن فورك
  .وصف الشيء الذي هو حده وبيانه، والمعنى الذي استحق الشيء لأجله: أحدهما

قـول مـستعمل فيمـا    : هو حقيقة الكلام وذلك راجع إلى وصفه بأنه    : الوجه الثاني 
  .)٤()وضع له في الأصل

  :المقارنة: ثالثا
فق لما ذكـره  بعد العرض السابق يظهر أن ما ذكره الباجي في المنهاج هو الموا           

الحد والذي يبين حقيقـة الـشيء،       : ابن فورك حيث بين أن إطلاق الحقيقة يكون لأمرين        
ويطلق على المعنى المشهور للحقيقة وهو ضد المجاز، والتعريف المذكور متقارب جـدا             
حيث إنه اللفظ المستعمل فيما وضع له في الأصل كما عبر ابن فـورك وهـو التعبيـر                  

  .كل لفظ بقي على موضوعه: ما اختصره الباجي بقولهالمشهور الواضح أو ك

                                         
)٥١-٥٠/ ١) ١ 

  ٨٧ص) ٢(
  ٢٣ص: انظر) ٣(
  ١٤٥ص) ٤(



 

 )٢٩٣٥(

  :المجاز
 تعريف المجاز عند الباجي: أولا

كذا فـي إحكـام     ) هو كل لفظ تجوز به عن موضوعه      : والمجاز: (قال أبو الوليد الباجي   
، وذكر الباجي في كتاب الحدود نفـس التعريـف وزاد عليـه        )٢( وفي المنهاج  )١(الفصول

أن المستعمل له جاوز    : ( إن معنى الوصف للفظ بأنه مجاز أي       :بعض التوضيح حيث قال   
 وبين أن هذا شائع في كلام العرب وأنه لا يخـرج            )٣ ()استعماله فيما وضع له إلى غيره     

  .المتكلم به عن الكلام باللغة العربية لأن العرب استعملت ذلك
 تعريف المجاز عند ابن فورك: ثانيا

  .)٤ ()كل لفظ تجوز به عن موضوعه:  المجازحد: (عرف ابن فورك المجاز بقوله
  :المقارنة: ثالثا

  .من خلال ما سبق يظهر التطابق بين التعريفين مما يؤيد استفادة الباجي من ابن فورك
 :الواجب

  :تعريف الباجي للواجب: أولا
ما كان في فعله ثواب، وفي تركه عقاب من حيث هـو            : الواجب: (قال أبو الوليد الباجي   

  .)٥()وهو الفرض، وهو المكتوب: (، كذا في إحكام الفصول ثم قال)لى وجه ماترك له ع
وقـد أطـال فـي الـشرح وبيـان      ) في فعله ثواب  (وفي كتاب الحدود نفسه دون عبارة       

  .)٦(المحترزات
ثـم  ) هو ما كان في تركه عقاب، من حيث هو ترك له على وجه ما             : (وقال في المنهاج  

لم ) في فعله ثواب  (، والذي يظهر أن عبارة      )٧()مكتوبوالفرض هو الواجي وهو ال    : (قال
  .تستقر عند الباجي حيث وردت في بعض نسخ إحكام الفصول فقط

  : تعريف ابن فورك للواجب: ثانيا
ما وجب اللوم والذم بتركـه مـن        : (عرف ابن فورك الواجب بتعريف مقارب حيث قال       

لإيجـاب قبلـه ولـيس عنـد     وعرف ا) ٨()حيث هو ترك له أو بأن لا يفعل على وجه ما  
  .الباجي تعريفه

                                         
)٥١-٥٠/ ١) ١ 

  ٢٣ص) ٢(
  ٨٧ص) ٣(
 ١٤٥ص) ٤(
 .من بعض النسخ) في فعله ثواب( وفي طبعة تركي أشار إلى أن جملة ٥١/ ١) ٥(

  ٨٨ص) ٦(
  ٢٣ص) ٧(
  ١٣٦ص) ٨(



– 

  )٢٩٣٦(

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر أن تعريف الباجي قريب من تعريف ابن فورك حيـث عبـرا                
عن الواجب بثمرته وليس بذاته، ويظهر أن الباجي استفاده من ابن فورك مع تعديل فـي                

  .العبارة
  :أثر الباجي: رابعا

الذي يذم شـرعا    : ويرسم الواجب بأنه  (ل صاحب المنهاج    قال السبكي في الإبهاج عند قو     
أخرج المندوب والحرام والمكروه والمبـاح، وعـادة        : الذي يذم تاركه  : قال) تاركه قصدا 

الذي يذم يخرج المندوب والحرام والمكروه وتاركه يخرج الحـرام،          : الأصوليين يقولون 
م وحـده لا يـصلح أن يكـون         وكان الباجي يشرحه كذلك وأنا لا أختار هذا لأن الذي يذ          

  .)١()فصلا
 :المندوب إليه

  :تعريف الباجي للمندوب إليه: أولا
هو المأمور به، الذي في فعله ثواب، وليس فـي          : والمندوب إليه : (قال أبو الوليد الباجي   

، )٢(كذا عرفـه فـي إحكـام الفـصول        ) تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما         
في كتاب الحدود ذكره مع شرح مختصر له حيث ذكـر أن             دون أي زيادة، و    )٣(والمنهاج

قيد لإخراج المباح ولأن هناك من خالف فيه وقال أنـه غيـر مـأمور          ) مأمور به : (قوله
  .)٤(به

  :تعريف ابن فورك للمندوب إليه: ثانيا
هو المأمور به، الذي لا يلحـق الـذم   : (تعريف مختلف لكن مقارب حيث قال : ابن فورك 

  .)٥ ()ن حيث هو ترك لهوالمأثم بتركه م
  :المقارنة: ثالثا

من خلال ما سبق يظهر وجوب التقارب بين التعريفين سواء في وصفه بأنه مأمور بـه                 
أو بيان أنه لا يلحق تاركه مأثم وعقاب من حيث هو ترك له، وصرح الباجي بأنه الـذي                  

ولـذا فـالتعريفين    في فعله ثواب وهذا له علاقة بثمرة فعل المندوب إليه لا بيان حقيقته،              
بينهما اشتراك كبير وتعريف ابن فورك أخصر نسبيا ويؤدي المعنى بوضوح ويظهر أن              

  .الباجي استفاد منه في ذلك
                                         

)١٤٣/ ٢) ١  
)١/٥١) ٢  
  ٢٣ص) ٣(
 ٩٤-٩٣: انظر) ٤(

 ١٣٧ص) ٥(



 

 )٢٩٣٧(

 :المباح
  :تعريف الباجي للمباح: أولا

ما أعلم الفاعل له من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقـاب               : والمباح(قال الباجي   
  :وتفصيله على النحو الآتي) على وجه مافي تركه من حيث هو ترك له 

  ذكره كما هنا دون أي إضافة أو نقص)١(   في إحكام الفصول
وهـذه  ) أن(بـدل   ) أنـه (، وفيـه    )له(ولم يذكر   ) ما أعلم الفاعل  ( قال   )٢(   وفي المنهاج 

  التغيرات مما يحتمل حصولها بسبب النسخ أو قراءة المخطوط
ما ثبـت مـن جهـة       : (لاف يسير في البداية حيث قال        وأما في كتاب الحدود ففيه اخت     

: وفيه شرح وتمثيل، فهو في الحدود أخصر حيث قـال   ) ٣(...)الشرع أن لا ثواب في فعله     
  ).ما أعلم الفاعل له(بدل ) ما ثبت(

  :تعريف ابن فورك للمباح: ثانيا
 الجـاري -هو تخيير المخاطب بين فعل الشيء وتركه        : (عرفه تعريف مختلف حيث قال    

  .)٤ () من غير تخصيص ذم ولا مدح بأحدهما-مجراه في الإباحة
  :المقارنة: ثالثا

 يظهر وجود تقارب بين التعريفين إلا أن ابن فورك بـين فـي              من خلال العرض السابق   
وهذا غير موجود في تعريف الباجي ولم يبـين ابـن        ) تخيير(البداية جنس التعريف وأنه     

لذا فكل تعريف له مميزات ليـست فـي الأخـرى،           فورك أن هذا التخيير من الشرع، و      
وتعريف الباجي فيه تصريح بعدم الثواب والعقاب وهذا متعلق بالثمرة لا الحقيقـة، ولـم               

هل هو من صـلب  ) الجاري مجراه في الإباحة  (يتبين لي في تعريف ابن فورك هل قوله         
لأخـصر  التعريف أو جملة معترضة للتوضيح، فإن كانت معترضة فإن تعريفـه هـو ا             

والأوضح فيكون التعريف المناسب في نظري هو تعريف ابن فورك مع تعديل يسير في               
ما خير الشارع المخاطب بين فعل الشيء وتركه من غير تخـصيص مـدح     : أوله ليكون 

  . ولا ذم بأحدهما

                                         
)١/٥١) ١ 

  ٢٣ص) ٢(
  ٩٥ص) ٣(
  ١٣٨- ١٣٧ص) ٤(



– 

  )٢٩٣٨(

  :السنة
 :تعريف الباجي للسنة: أولا

 وفـي   )١(فه في إحكام الفصول   كذا عر ) ما رسم ليحتذى به   : السنة: (قال أبو الوليد الباجي   
، وزاد فـي الحـدود شـرح      )بـه ( جاء التعريف دون كلمة      )٣(، وكتاب الحدود  )٢(المنهاج

ثم بين إطلاقات الـسنة  ) هذا أصل موضوع لهذه اللفظة: (التعريف وفصل فيه ومما ذكره    
  .عند الفقهاء والمحدثين

  :تعريف ابن فورك للسنة: ثانيا
ما رسم ليحتذى به، وهو ينقـسم  : حد السنة: (عريف وقالعرف ابن فورك السنة بنفس الت 

  . وعرفهما)٤ ()تواتر وآحاد: قسمين
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر استفادة الباجي من ابن فورك ومما يؤخذ عليهما أن التعريـف               
أشبه بالتعريف اللغوي وهذا ما أشار له الباجي في الحدود، وإن كان هذا غـرض ابـن                 

 في كتابه حيث إنه يبحث في الحدود في العقيدة وأصول الفقه فقـد يلجـأ للمعنـى            فورك
المشترك بينهما إلا أن الباجي خصص كتابة للحدود الأصولية وبناء عليه كان لابد مـن               
إبراز التعريف الاصطلاحي سواء عند الأصوليين أو غيرهم كالمحدثين حيـث إن هـذه              

  .مال وهي الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليهااللفظة في أصول الفقه كثيرة الاستع
 :الحسن والقبيح

  :تعريف الباجي للحسن: أولا
وفـي  )٥(كذا في إحكـام الفـصول     ) ما أمرنا بمدح فاعله   : الحسن: (قال أبو الوليد الباجي   

   ذكره مع شرح مختصر له)٧( وفي كتاب الحدود)٦(المنهاج
  :تعريف ابن فورك للحسن: ثانيا

  )٨(رك الحسن بنفس التعريف الذي ذكره الباجي دون أي فرقعرف ابن فو

                                         
)٥٢/ ١) ١  
  ٢٣ص) ٢(
  ٩٩-٩٦ص) ٣(
  ١٤٩ص) ٤(
)٥٢/ ١) ٥  
  ٢٤ص) ٦(
  ١٠٠ص: انظر) ٧(
  ١٢٦ص) ٨(



 

 )٢٩٣٩(

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر استفادة الباجي من تعريف ابن فـورك حيـث ذكـره دون أي        

  .تعديل عليه
  :القبيح

  :تعريف الباجي للقبيح: أولا
 وفـي  )١(لفـصول كذا فـي إحكـام ا  ) ما أمرنا بذم فاعله: والقبيح: (قال أبو الوليد الباجي 

، ولم يذكر الباجي تعريف القبيح في الحدود استقلالا وإنما أشـار لـه ضـمن                )٢(المنهاج
  .الحديث عن الحسن

  :تعريف ابن فورك للقبيح: ثانيا
  .)٣(عرف ابن فورك القبيح بنفس التعريف الذي ذكره الباجي دون أي فرق

  :المقارنة: ثالثا
 من تعريف ابن فورك حيث أورده كما هو دون          بعد العرض السابق يظهر استفادة الباجي     

  .أي فرق
  :الظلم
 :تعريف الباجي للظلم: أولا

 دون  )٥( والمنهـاج  )٤(كذا ذكره في إحكام الفصول    ) التعدي: الظلم: (قال أبو الوليد الباجي   
أن يؤمر المكلـف  : ومعنى ذلك: (زيادة، وذكره في كتاب الحدود مع شرح وتوضيح فقال       

 وعلى هذا لا يصلح أن يوصف غير المأمور بظلم؛ لأنـه لـم يتعـد                فيتعدى ما أمر به،   
  )٦()أمرا
  :تعريف ابن فورك للظلم: ثانيا

  .)٧ ()هو تصرف المتصرف في غير ملكه مع حظر مالكه: (قال ابن فورك في حد الظلم
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر أن تعريف ابن فورك أوفى من تعريف البـاجي حيـث بـين                 
جموعة من القيود المؤثرة فهو تصرف في ملك غيره مع منع مالكه ذلـك فيـشمل مـا           م

يتعلق بالتعدي في ملك االله تعالى وغيره من الخلق، بخلاف تعريف الباجي والذي يقـرب           
                                         

)٥٢/ ١) ١  
  ٢٤ص) ٢(
  ١٢٦ص) ٣(
)٥٢/ ١) ٤  
  ٢٤ص) ٥(
  ١٠٠ص) ٦(
  ١٢٣ص) ٧(



– 

  )٢٩٤٠(

من أن يكون بيانا لمعناه العام أو اللغوي، مع أنه في الشرح أفاد قيدا مهما لم يذكره ابـن                   
ف من مكلف حتى يسمى ظلما فلا يدخل تـصرفات البهـائم            فورك وهو أن يكون التصر    

  .ونحوها
 :الجائز

  :أولا تعريف الباجي للجائز
  :الجائز: (قال أبو الوليد الباجي

  .ما وافق الشرع: يستعمل فيما لا إثم فيه، وحده . ١
 ) ما كان للعاقد فسخه: ويستعمل في العقود التي لا تلزم، وحده . ٢

 :وتفصيل ذلك كما يأتي
  ١(في إحكام الفصولكذا ذكره(  
             الجـائز : (في كتاب الحدود حصل قلب في الكلام في الشطر الأول حيث قـال :

  ثم شرح التعريف)٢()ما وافق الشرع: يستعمل فيما لا إثم فيه، وحده
            ويستعمل في  : (وفي المنهاج نفسه في الشطر الأول إلا أنه قال في الشطر الآخر

  .)٣()عاقد فسخهكل عقد لل: العقود التي لا تلزم، وحده
  :تعريف ابن فورك للجائز: ثانيا

  .لم يعرفه، ولعله اكتفى بتعريف المباح: ابن فورك
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر أهمية تعريف الجائز حيث إنه من المصطلحات التـي يكثـر               
استعمالها عند الأصوليين، وقد فصل الباجي حيث بـين أن لـه أكثـر مـن اسـتعمال،                 

ستعمال الأول قريب من معنى المباح، وأما الاستعمال الآخر فهـو أقـرب للفقـه لا                والا
أصول الفقه لكن التعريف بتفصيلاته مما يحسن ذكره في الكتاب، ولذا فـصنيع البـاجي               

  .أولى من تركه كما فعل ابن فورك
 :الشرط

  :تعريف الباجي للشرط: أولا
كذا في إحكـام    ) م بعدمه، ولا يوجد بوجوده    ما يعدم الحك  : الشرط: (قال أبو الوليد الباجي   

، وعرفه في كتاب الحدود بنفس التعريف وأضاف        )٥( والمنهاج دون أي شرح    )٤(الفصول

                                         
)٥٢/ ١) ١  
  ١٠١ص) ٢(
  ٢٤ص) ٣(
)٥٢/ ١) ٤  
  ٢٤ص) ٥(



 

 )٢٩٤١(

ولو وجد بوجوده لكـان     : (له بعض الأمثلة مع إشارته للخلاف بينه وبين العلة، حيث قال          
لل فـي الأحكـام    وبين أن الشرط في الأحكام الشرعية يشبه الشروط والع        )١ ()علة للحكم 

العقلية؛ فالطهارة شرط لصحة الصلاة عدمت الصلاة بعدمها ولا توجد بوجودها، وفـي              
الأحكام العقلية الحياة شرط في صحة وجود العلم فيستحيل وجود العلم مع عـدم الحيـاة                

  .  وإن كان يصح وجود الحياة مع عدم العلم
  :تعريف ابن فورك للشرط: ثانيا

الشرط في اللغة هو العلامة، وهـو       : (تعريف مختلف حيث قال   عرف ابن فورك الشرط ب    
ما وقف حصول مشروطه على وجوده، ولا يـشترط أن يكـون بحـصوله              : في الشرع 

  .)٢()وجود مشروطه
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر أولا أن ابن فورك أضاف المعنى اللغوي وهذا مـن الأمـور                
لح، وكذا فالكتاب في الأصل للتعريفات الاصطلاحية،       المفيدة لكن لم يلتزمه في كل مصط      

وأما التعريف الشرعي الذي ذكره ابن فورك فهو تعريف يدخله الدور فـي أكثـر مـن                 
موضع مع طوله بالنسبة لما ذكره الباجي، ولذا فتعريف الباجي هنا أولـى مـن حيـث                 

  .الاختصار ووضوح الألفاظ
 :الخبر
  :تعريف الباجي للخبر: أولا

 )٤( وفي المنهـاج   )٣(، كذا في إحكام الفصول    )الوصف للمخبر به  : الخبر(و الوليد الباجي    قال أب 
وكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما وصف به، والحد          : (والحدود مع شرح موجز وقال    

والذي أورد هذا الحد وأثبتـه      ... إذا اطرد وانعكس ولم ينقض في أحد الوجهين حكم بصحته           
  . )٥()عفر السمناني رحمه االله وهو أصح ما ورد في ذلكمن شيوخنا القاضي أبو ج

  :تعريف ابن فورك للخبر: ثانيا
  )٦ ()هو الذي لا يخرج عن أن يكون صدقا أو كذبا(قال ابن فورك في تعريف الخبر 

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر أن تعريف الخبر مما عسر وكثر الكلام فيه، ولذلك الباجي في               

 نقد التعريف المشهور والذي ذكـره       )١(لفصول لما ذكر تعريف الخبر بعد المقدمة      إحكام ا 
                                         

 ١٠٣ص) ١(

 ١٥٥ص) ٢(
)٥٢/ ١) ٣ 

  . طبعة عبدالمجيد تركي١٣وانظر ص، وقد حصل خطأ في الطبعتين حيث كرر تعريف الصدق هنا ٢٤ص) ٤(
 ١٠٤-١٠٣ص) ٥(

 .١٣٤ص) ٦(



– 

  )٢٩٤٢(

في التعريف لا تصلح في الحدود لأنها من حروف الـشك،           ) أو(ابن فورك حيث نقل أن      
وأن من ذكره بالواو كذلك يشكل عليه الخبر عن وجود الباري فهـو لا يقبـل الكـذب،                  

ع من العلماء وبينوا أن أو هنا للتقسيم وليست         وعلى كل فالتعريف المشهور انتصر له جم      
ففيه دور مـع عـدم وضـوح لحقيقـة          ) للمخبر به (للشك، ويعيب تعريف الباجي قوله      

  .المصطلح، بخلاف التعريف المشهور والذي ذكره ابن فورك فهو يحقق هذا الغرض
 :الصدق والكذب

  :الصدق
  :تعريف الباجي للصدق: أولا

كـذا عرفـه فـي      ) الوصف للمخبر عنه على ما هو به      : الصدق: (قال أبو الوليد الباجي   
  . كذلك مع شرح مختصر له)٤(  وفي كتاب الحدود)٣( والمنهاج)٢(إحكام الفصول

  :تعريف ابن فورك للصدق: ثانيا
كل خبر مخبره علـى    : حد الصدق : (عرف ابن فورك الصدق بتعريف مختلف حيث قال       

  .)٥()ما أخبر به
  :المقارنة: ثالثا
لعرض السابق يتبين أن التعريفين من حيث المضمون بينهما تقارب إلا أن الألفـاظ              بعد ا 

وهـذا الوصـف    ) الوصف(التي ذكرها أبو الوليد الباجي أوضح وخصوصا التعبير بأنه          
في ثلاث مواضـع مـع      ) خبر(ثم كرر مادة    ) كل خبر (للمخبر عنه، بخلاف القول بأنه      

  .قصر التعريف
  :الكذب

  جي للكذبتعريف البا: أولا
كـذا عرفـه فـي      ) الوصف للمخبر عنه على ما ليس به      : الكذب: (قال أبو الوليد الباجي   

  فلم يذكر استقلالا بل جاءت إشارة لـه   )٨( ، وأما في الحدود    )٧(والمنهاج) ٦(إحكام الفصول 
  .ضمن الكلام عن الصدق

  

                                                                                                      
 .٢٢١/ ١إحكام الفصول : انظر) ١(

)٥٢/ ١) ٢ 

  ٢٤ص) ٣(
  ١٠٤ص) ٤(
  ١٣٤ص) ٥(
)٥٢/ ١) ٦  
  ٢٤ص) ٧(
  ١٠٤ص) ٨(



 

 )٢٩٤٣(

  :تعريف ابن فورك للكذب: ثانيا
هو الخبر على خـلاف مـا       : حد الكذب  (:عرف ابن فورك الكذب بتعريف مختلف فقال      

  )١()أخبر به
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق في حد الصدق يمكن أن يقال بأن ابن فورك قلل مـن تكـرار مـادة          
ولكن تعريف الباجي كذلك أوضح وأنسب لتعريف الـصدق فالغالـب أن هـذين              ) خبر(

ر في كلمة واحـدة كمـا هـو         المصطلحين يعرفان في مقام واحد فالأولى أن يكون التغيي        
  .الحال عند الباجي

  :التواتر والآحاد
  :التواتر

  :تعريف التواتر عند الباجي: أولا
كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من حيث هـو خبـر     : التواتر: (قال أبو الوليد الباجي   

  :وتفصيل ذلك كما يأتي) عنه
 ٢(كذا في إحكام الفصول(  
        كل خبر وقع العلم بمخبـره   : (يسير حيث قال  وأما في كتاب الحدود فيه اختلاف

من حيث هـو    (بدل  ) من جهة الخبر  (، فجاءت جملة    )ضرورة من جهة الخبر   
احترازا ممـن أخبـر بمـا       : (والمعنى مقارب حيث قال في شرحها     ) خبر عنه 

، ثـم  )يعلمه الإنسان ضرورة فإنه يقع له العلم به لكن ليس من جهة الخبر بـه            
 )٣(ه وبين محترزاتهبين معناه اللغوي، وشرح

 ٤ (وفي المنهاج وافق ما في كتاب الحدود(  
  :تعريف ابن فورك للتواتر: ثانيا

  )٥()ما يثبت العلم الضروري عقيبه من غير قرينة: (عرف ابن فورك التواتر بقوله
  :المقارنة: ثالثا

 بأنه الخبر، ولم يوجد ذلك عند ابن        بعد العرض السابق يظهر أن تعريف الباجي عبر فيه        
لكان أولى، وأمـا    ... الخبر الذي يثبت    : فورك وهذه الكلمة مهمة في هذا المقام، فلو قال        

مفيدة في التعريف ولـم يـذكرها       ) غير قرينة (بقية التعريف فبينهما تقارب والتعبير من       
                                         

  ١٣٥ص) ١(
)٥٢/ ١) ٢  
  ١٠٥- ١٠٤ص) ٣(
  ٢٤ص) ٤(
  ١٥٠ص) ٥(



– 

  )٢٩٤٤(

ز الذي ذكره، ولـذلك     ويزيد عليه الاحترا  ) من جهة الخبر  : (الباجي، لكن يغني عنها قوله    
  .فالأولى في نظري هو تعريف الباجي

 :الآحاد
 :تعريف الآحاد عند الباجي: أولا

  )١(كذا في إحكام الفصول) ما قصر عن التواتر: الآحاد(قال أبو الوليد الباجي 
وفي كتاب الحدود لم يذكره استقلالا ولم يرد ذكره ضمن كلامه عـن التـواتر صـراحة     

 )٢(وإنما إلماحا
  )٣(رفه في المنهاج كما في إحكام الفصولوع

  :تعريف الآحاد عند ابن فورك: ثانيا
  .)٤()ما قصر عن التواتر ولم يفض إلى العلم(نفسه مع زيادة : ابن فورك

  :المقارنة: ثالثا
ولـم يفـض   : (بعد العرض السابق يظهر التطابق بين التعريفين إلا أن الباجي حذف قوله  

ي الحقيقة لا داعي لها فإن الآحاد وإن أفضى للعلم بالقرائن مثلا            وهذه الجملة ف  ) إلى العلم 
  .فإنه لن يخرج عن كونه آحادا
 :المسند والمرسل والموقوف

  :المسند
  :تعريف الباجي للمسند: أولا

، )٦(، والمنهـاج )٥(كذا في إحكام الفصول) ما اتصل اسناده  : المسند: (قال أبو الوليد الباجي   
أن يتصل نقل الـرواة لـه       : معنى ذلك : (ح موجز له حيث قال    وفي الحدود نفسه مع شر    

(...)٧(.  
  :تعريف ابن فورك للمسند: ثانيا

  .)٨(ذكر ابن فورك نفس التعريف للمسند

                                         
)٥٢/ ١) ١  
  ١٠٤ص: انظر) ٢(
  ٢٤ص) ٣(
  ١٥٠ص) ٤(
)٥٢/ ١) ٥  
  . مع اختلاف في الترتيب حيث ذكره بعد الموقوف٢٤ص) ٦(
  ١٠٥ص) ٧(
  ١٥٠ص) ٨(



 

 )٢٩٤٥(

  :المقارنة: ثالثا
من خلال ما سبق يظهر استفادة الباجي من تعريف ابن فورك، وهو تعريف غير موضح               

سلة الرجال النقلة للمتن المروي، وهـذا لـم         لحقيقة المسند حيث إنه يدل على اتصال سل       
  . يبين في التعريف السابق

  :المرسل
  :تعريف الباجي للمرسل: أولا

، )١(كـذا فـي إحكـام الفـصول       ) ما انقطـع اسـناده    : المرسل: (قال أبو الوليد الباجي   
، ولم يفرد الباجي تعريف المرسل في كتابه الحدود، وإنما بين معنـاه ضـمن         )٢(والمنهاج

فإن أخل فيه بذكر واحد من الرواة سواء كان الصحابي أو           : (مه عن المسند حيث قال    كلا
أنه قد أهمل فيه ذكر بعض رواته واحدا كان أو أكثر من            : غيره فهو مرسل؛ ومعنى ذلك    

  )٣()ذلك
  :تعريف ابن فورك للمرسل: ثانيا

  .)٤(عرف ابن فورك المرسل بنفس التعريف الذي أورده الباجي
  :ارنةالمق: ثالثا

بعد العرض السابق، يظهر أن الباجي رحمه االله استفاد التعريف من ابن فـورك، وهـذا                
التعريف مبني على أن المرسل مرادف للمنقطع، وإن كان الاصطلاحي فـي العـصور              
المتأخرة تغير وأصبح للمرسل معنى يخصه وهو أن يرفع التابعي الخبر للنبي صـلى االله     

 لم يفرد المرسل بالحد في كتاب الحدود اكتفاء بذكره فـي            عليه وسلم، ويظهر أن الباجي    
  .الشرح حيث إنه ضد المسند وقد بين أن أي انقطاع في السلسلة فهو مرسل

  :الموقوف
  :تعريف الباجي للموقوف: أولا

، )ما وقف به على الراوي ولم يبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم            : الموقوف: (قال الباجي 
أنـه  :ومعنى ذلك :( وكتاب الحدود مع شرح موجز له حيث قال        )٥(ولهذا في إحكام الفص   

وأمـا فـي   )٦(..)وقف على الصحابي رضي االله عنه أو غيره من رواته فجعل من قولـه      

                                         
)٥٢/ ١) ١  
  ٢٤ص) ٢(
  ١٠٦ص) ٣(
 ١٥١ص) ٤(

)٥٣/ ١) ٥  
  ١٠٦ص) ٦(



– 

  )٢٩٤٦(

الموقوف ما وقف على صحابي أو تابعي ولم يبلغ به الرسول صـلى االله عليـه        :(المنهاج
  ). ي أو تابعيصحاب: (قال) الرواي(، فهنا اختلاف يسير بدل)١ ()وسلم
  . لم يعرف ابن فورك الموقوف:تعريف ابن فورك للموقوف: ثانيا
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر أن تعريف الموقوف مما له صلة بعلم أصول الفقه حيث إنـه                 
قسيم للمسند، وتعريف الباجي هنا لم يقصره على ما وقف على الصحابي بل شمل غيره               

 المنقطع، وإن كان الاصطلاح استقر بعده على أنه ما وقف علـى             فهو بذلك يشبه تعريف   
الصحابي، ولذلك فذكر الباجي لتعريف الموقوف مما يهم الأصولي بخلاف ابـن فـورك            

  .الذي لم يذكره
  :الإجماع

 :تعريف الباجي للإجماع: أولا
ا التعريف   هذ )٢ ()اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة     : الإجماع: (قال أبو الوليد الباجي   

، وذكر الباجي نفس التعريف السابق في كتـاب الحـدود           )٣(في إحكام الفصول، والمنهاج   
 :)٤(وبين بعض الأمور ومنها

                  أنه هذا اللفظ من المصطلحات التي لها حقيقة شرعية فإذا أطلق فـي الـشرع فهـذا
  .المراد منه

  الحد على مذهب من يرى أن الإجماع ينعقد بعد الاختلاف(أن هذا. 
         أن من يرى موت المخالف وإجماع الباقين بعده لا ينعقد به الإجماع فلابد من الزيـادة

 .)٥ ()إجماع علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف: في الحد فيقول
  :تعريف ابن فورك للإجماع: ثانيا

اتفاق مكلفي علماء أهـل العـصر     : هو: (عرف ابن فورك الإجماع بتعريف مقارب فقال      
  )٦()ى حكم الحادثةعل

  :المقارنة: ثالثا
) اتفـاق : (بعد العرض السابق يتبين وجود تقارب بين التعريفين من حيث التعبيـر بأنـه            

أما ما زاد فـي تعريـف ابـن         ) على حكم حادثة  (وهو  ) علماء العصر (وهذا الاتفاق من    

                                         
  ٢٤ص) ١(
)١/٥٣) ٢  
  ٢٥ص) ٣(
  ١٠٦ص: انظر) ٤(
 ١٠٧ص) ٥(

 ١٣٩ص) ٦(



 

 )٢٩٤٧(

كـان  فيخرج غير المكلف ولو     ) مكلفي(فورك فهو للاحتراز عن بعض الأمور مثل قوله         
يمكن الاستغناء عنها، فهنا يظهر أن التعريف مـن البـاجي ربمـا     ) أهل(مجتهدا، وكلمة   

استفاده من ابن فورك ولكن لم يبين أحد منهما أن هذا الاتفاق متعلق بأمر شرعي وهـو                  
  .ما أشار له الباجي في الشرح وكان الأولى إدخاله في صلب التعريف

 :التقليد
  :باجيتعريف التقليد عند ال: أولا

، وتفصيل ذلك على النحـو  )التزام قول المقلَّد من غير دليل  : التقليد(قال أبو الوليد الباجي     
  :الآتي

  )١(...)التزام حكم:(، وذكر المحقق أنه في نسخة أخرىكذا عرفه في إحكام الفصول -
بـدل  ) حكـم (جاءت كلمة   ...) التزام حكم المقلد    : (وفي كتاب الحدود جاء التعريف     -

أن يلتزم المقلد قول المقلَّد شرعا ودينـا        : ومعنى ذلك : (وذكر في الشرح  ) قول(كلمة  
 . فيظهر هنا أنه لا فرق عنده في التعبير بالقول والحكم)٢(...)

  .)٣(ذكر نفس التعريف الذي في إحكام الفصول: وفي المنهاج -
  :تعريف التقليد عند ابن فورك: ثانيا

الاتبـاع بغيـر حجـة ولا       : هـو : (قـال عرف ابن فورك التقليد بتعريف مختلف حيث        
  )٤()برهان
  :المقارنة: ثالثا

بينما ابن فورك عبـر  ) الالتزام(بعد العرض السابق يظهر لي أن تعريف الباجي ذكر فيه      
بالاتباع، ومعلوم أن الاتباع مصطلح مما تكلم الأصوليون في علاقته بالتقليد وأنه يختلـف   

وهنا بين من الذي يلتزم قوله وهذا لم يبينـه ابـن            ) قول المقلد (عنه، وعبر الباجي بقوله     
فورك ولكن تعبير الباجي فيه نوع دور فلو عبر بالمجتهد لكان أسلم، واتفـق التعريفـان                
بأن هذا الالتزام أو الاتباع بدون دليل أو حجة، فمما سبق يظهر أن بين التعريفين تقارب                

رجح تعريف الباجي وأنـه لـم       في جزء واحد مع تميز تعريف الباجي في نقطتين مما ي          
  .يأخذه من ابن فورك

                                         
)٥٣/ ١) ١  
  ١٠٧ص) ٢(
  ٢٥ص) ٣(
  ١٦٠ص) ٤(



– 

  )٢٩٤٨(

 :القياس وأركانه
  :القياس

  :تعريف الباجي للقياس: أولا
حمل أحد المعلومين على الآخر فـي إثبـات الحكـم، أو    : القياس: (قال أبو الوليد الباجي  

، وفي المنهاج مثله لكن في آخـره        )١(كذا في إحكام الفصول     ) إسقاطه بأمر يجمع بينهما   
، ثـم  )لعلة مستنبطة منه  (، وفي كتاب الحدود زيادة في آخره        )٢()يجمع(بدل  ) أمر جامع ب(

  )٣(شرحه وبين المحترزات
  :تعريف ابن فورك للقياس: ثانيا

هو حمل أحد المعلومين على الآخر بعلة جامعة بينهمـا          : (عرف ابن فورك القياس بقوله    
  )٤()في إيجاب حكم أو إسقاطه أو إثباته أو انتفائه

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر وجود التشابه بين التعـريفين، حيـث عبـر بالحمـل لأحـد                 
المعلومين على الآخر لعلة جامعة بينهما، وحصل التنوع في بيان الحكـم النـاتج وهـو                
إيجاب الحكم أو إسقاطه كما عبر الباجي وزاد تعريف ابن فورك الإثبات والانتفاء، ومن              

ذا التعريف مشهور عند الأصوليين ونسب للباقلاني كذلك، ولعل البـاجي           خلال النظر فه  
استفاده من ابن فورك أو كان بينهما مصدر مشترك، لكن عبارة ابن فورك صرح فيهـا                

أشمل لأنـواع   ) أمر يجمع بينهما  (بلفظ العلة وقد يقال إن التعبير الذي ذكره الباجي وهو           
  .القياس فيكون من هذا الباب أولى

 :لالأص
 :تعريف الباجي للأصل: أولا

، )ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منـه       : -عند الفقهاء -الأصل  : (قال أبو الوليد الباجي   
، وأما فـي المنهـاج      )٦( وكذا في كتاب الحدود وشرحه     )٥(هذا تعريفه في إحكام الفصول      

للنـسخ  ذكر التعريف لكن قال مستخرجة بدل مستنبطة وهي مما تقبل اختلاف القـراءة              
   )٧(الخطية

                                         
)٥٣/ ١) ١  
  ٢٥ص) ٢(
  ١١٤ص: انظر) ٣(
  ١٤٠- ١٣٩ص) ٤(
)٥٣/ ١) ٥  
  ٢٥ص) ٦(
 ١١٦-١١٥ص ) ٧(



 

 )٢٩٤٩(

  : تعريف ابن فورك للأصل: ثانيا
   )١()ما يبنى علم غيره عليه: (عرف ابن فورك الأصل بقوله

   :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر وجود فرق بين التعريفين حيث توجه تعريـف البـاجي إلـى                

 ـ             ف عـام   الأصل باعتباره ركنا من أركان القياس بخلاف ابن فورك حيث عرفـه بتعري
أقرب للمعنى اللغوي، ولذا فتعريف الباجي هنا أولى حيث جاء في سياق تعريف القيـاس         

  .وأركانه
  :الفرع
  :تعريف الباجي للفرع: أولا

كذا فـي إحكـام     ) ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه      : الفرع: (قال أبو الوليد الباجي   
  .)٤(وجز  وذكره في كتاب الحدود مع شرح م)٣( والمنهاج )٢(الفصول

  :تعريف ابن فورك للفرع: ثانيا
  )٥()ما تأخر علمه عن علم غيره(عرف ابن فورك الفرع بقوله 

  :المقارنة: ثالثا
بعد هذا العرض يمكن القول كما قيل في التعريف السابق بوجود فـرق بـين التعـريفين           

ن فورك  حيث توجه تعريف الباجي إلى الفرع باعتباره ركنا من أركان القياس، بخلاف اب            
حيث عرف الفرع بتعريف عام أقرب للمعنى اللغوي، ولذا فتعريف الباجي هنـا أولـى               

  .حيث جاء في سياق تعريف القياس وأركانه
 :العلة
  :تعريف الباجي للعلة: أولا

 )٦(كذا فـي إحكـام الفـصول      ) هي الوصف الجالب للحكم   : العلة: (قال أبو الوليد الباجي   
  .عليه الشرح وزاد )٨( والحدود)٧(والمنهاج

                                         
 ١٤٦ص) ١(

  وهو غير موجود في طبعة الجبوري وموجود في طبعة تركي) ٢(
  ٢٥ص) ٣(
  ١١٦ص: انظر) ٤(
  ١٤٦ص) ٥(
)١/٥٤) ٦  
  ٢٥ص) ٧(
  ١١٨ص) ٨(



– 

  )٢٩٥٠(

  :تعريف ابن فورك للعلة: ثانيا
وقـد يطلـق    : ( ثم قال  )١()ما أوجبت حكما لمن وجدت به     : (عرف ابن فورك العلة بقوله    

  )الفقهاء على الأمارات الشرعية أنها عللا تجوزا وتوسعا
  :المقارنة: ثالثا

 البـاجي   بعد العرض السابق يظهر وجود تقارب في المعنى بين التعريفين إلا أن تعريف            
  .هو الأقرب حيث إن إيجاب الحكم لا يناسب تعريف العلة الشرعية

  :العلة المتعدية
  :تعريف الباجي للعلة المتعدية: أولا

كذا عرفها فـي  ) هي التي تعدت الأصل إلى الفرع  : العلة المتعدية : (قال أبو الوليد الباجي   
، وفـي   )٣(ن الواقفـة  وفي كتاب الحدود وجمع في الشرح بينهـا وبـي         ) ٢(إحكام الفصول 

  .)٤(المنهاج
  :تعريف ابن فورك للعلة المتعدية: ثانيا

  )٥ ()ما تعدت إلى الفرع: (عرف ابن فورك العلة المتعدية بقوله
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر التقارب الكبير بين التعريفين حيث أظهر الباجي كلمة الأصـل         
ة من السياق، وبناء عليه فتعريف ابن فورك        وهي مضمرة في تعريف ابن فورك ومعلوم      

أخصر ولا يشكل عليه إضمار الأصل، ويظهر كذلك أن الباجي استفاده من ابن فـروك                
  .أو كان لهما مصدر واحد من النقل

  :العلة الواقفة
 :تعريف الباجي للعلة الواقفة: أولا

كذا عرفها فـي  ) لى الفرع هي التي لم تتعد الأصل إ     : العلة الواقفة : (قال أبو الوليد الباجي   
  .)٨(، وفي المنهاج)٧(، وبنفس التعريف مع شرحه في الحدود)٦(إحكام الفصول

  تعريف ابن فورك للعلة الواقفة: ثانيا
  .)٩ ()ما لم تتعد إلى فرع(مقارب : ابن فورك

                                         
  ١٥٣ص) ١(
)٥٤/ ١) ٢  
  ١١٩ص) ٣(
  ٢٥ص ) ٤(
  ١٥٧ص ) ٥(
)٥٤/ ١) ٦  
  ١١٩ص) ٧(
  ٢٥ص ) ٨(
  ١٥٧ص) ٩(



 

 )٢٩٥١(

  :المقارنة: ثالثا
علة المتعديـة   بعد العرض السابق يظهر التقارب الكبير بين التعريفين ويقال ما قيل في ال            

بأن الباجي هنا أظهر كلمة الأصل وهي مضمرة في تعريف ابن فورك ولكنهـا معلومـة      
  .من السياق فيكون تعريف ابن فورك أولى لاختصاره

  :المعتل
  :تعريف الباجي للمعتل: أولا

 )١(، قال بعدها فـي إحكـام الفـصول     )هو المستدل بالعلة  : المعتل: (قال أبو الوليد الباجي   
: وشرحه في الحدود بإيجاز، وفي المنهاج زيـادة قـال         ) وهو المعلل أيضا  : ()٢(والحدود

  .)٣()والمعتل هو المستدل بالعلة وهو المعلل، ومن أهل الجدل من قال هو الناصب للعلة(
  :تعريف ابن فورك للمعتل: ثانيا

  .لم يعرف ابن فورك مصطلح المعتل
  : المقارنة: ثالثا

ني عنه ما سبق من الحديث عن العلـة حيـث إن بقيـة              بعد يظهر أن تعريف المعتل يغ     
الاشتقاقات معلومة غالبا، ولذا نجد كلام الباجي في شرح التعريف في كتاب الحدود فـي               

  . سطر واحد تقريبا لوضوح المراد
 :الطرد والعكس

  :الطرد
  :تعريف الباجي للطرد: أولا

، )٤(، كذا في إحكـام الفـصول      )وجود الحكم لوجود العلة   : الطرد: (قال أبو الوليد الباجي   
  . وشرحه مع تعريف العكس)٦(، وذكر التعريف نفسه في الحدود)٥(والمنهاج

 :تعريف ابن فورك للطرد: ثانيا
  .)٧(نفسه تماما: ابن فورك

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر استفادة الباجي من كتاب ابن فورك، وهو التعريف المـشهور              

  .ذلكعند الأصوليين بعد 
                                         

)٥٤/ ١) ١  
  ١٢١ص) ٢(
  ٢٥ص) ٣(
)٥٤/ ١) ٤  
  ٢٥ص) ٥(
  ١٢١ص) ٦(
  ١٥٥ص) ٧(



– 

  )٢٩٥٢(

  :العكس
  :تعريف الباجي للعكس: أولا

، ونفـسه  )١(كذا في إحكام الفصول) عدم الحكم لعدم العلة  : العكس: (قال أبو الوليد الباجي   
  .)٣( وشرحه مع الطرد، وكذا في المنهاج)٢(في الحدود

  :تعريف ابن فورك للعكس: ثانيا
  .)٤(نفسه تماما: ابن فورك

  :المقارنة: ثالثا
ق يقال كما قيل في الطرد إن الظاهر استفادة الباجي مـن كتـاب ابـن          بعد العرض الساب  

  .فورك، وهو التعريف المشهور عند الأصوليين بعد ذلك
 :قوادح العلة

  :التأثير
 :تعريف الباجي للتأثير: أولا

، هـذا التعريـف فـي إحكـام         )زوال الحكم لزوال العلة   : التأثير: (قال أبو الوليد الباجي   
وشـرحه ومثـل   ) في موضع مـا : ( زيادة)٧( وفي الحدود)٦( المنهاج وجاء في  )٥(الفصول

  .عليه في كتاب الحدود، وهذه الزيادة موجودة في نسخة خطية من كتاب إحكام الفصول
  :تعريف ابن فورك للتأثير: ثانيا

  .لم يعرف ابن فورك التأثير في كتابه
  :المقارنة: ثالثا

لكونه من متعلقات باب القيـاس وهـو مـا     بعد العرض السابق يظهر فائدة هذا التعريف        
يسمى بقوادح العلة وإن كان لها تعلق كذلك بفن الجدل، وعليه فصنيع الباجي بذكره هـو                

  .الأولى

                                         
)٥٤/ ١) ١  
  ١٢١ص) ٢(
  ٢٥ص) ٣(
  ١٥٥ص) ٤(
)٥٤/ ١) ٥  
  ٢٥ص) ٦(
  ١٢٣- ١٢٢ص) ٧(



 

 )٢٩٥٣(

  :النقض
  :تعريف الباجي للنقض: أولا

وفي ) ١(كذا في إحكام الفصول   ) وجود العلة، وعدم الحكم   : النقض: (قال أبو الوليد الباجي   
)  عـدم الحكـم  مـع ووجـود العلـة   : (، وأما في المنهاج فقال    )٢(هالحدود نفسه مع شرح   

  .)٣(والاختلاف هنا غير مؤثر
  :تعريف ابن فورك للنقض: ثانيا

  )٤ ()وجود العلة ولا حكم: النقض: (قال ابن فورك
   :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر التقارب الكبير بين التعريفين والقرق غير مؤثر حيث قال ابـن    
، ويظهر بذلك أن الباجي استفاد من تعريف        )وعدم الحكم (وقال الباجي   ) ولا حكم (رك  فو

  .ابن فورك
  :الكسر

 :تعريف الباجي للكسر: أولا
كـذا فـي إحكـام     ) وجود معنى العلـة، وعـدم الحكـم       : الكسر: (قال أبو الوليد الباجي   

وهو اخـتلاف   ) و(بدل  )٧() مع عدم الحكم  ( وفي الحدود    )٦(، وجاء في المنهاج   )٥(الفصول
  .غير مؤثر، وشرحه ومثل عليه في الحدود

  :ثانيا تعريف ابن فورك للكسر
  )٨ ()وجود معنى العلة، ولا حكم: (عرف ابن فورك الكسر بقوله

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر وجود التقارب الكبير بين التعريفين مما يـشير إلـى اسـتفادة             

  .ما وجد من فرق بينهما فهو غير مؤثرالباجي من تعريف ابن فورك و

                                         
)٥٤/ ١) ١  
  ١٢٤ص) ٢(
  ٢٥ص) ٣(
  ١٥٦ص) ٤(
)٥٤/ ١) ٥  
  ٢٥ص) ٦(
  ١٢٥ص) ٧(
  ١٥٦ص) ٨(



– 

  )٢٩٥٤(

 :القلب
 :تعريف الباجي للقلب: أولا

كـذا فـي إحكـام      ) مشاركة الخصم للمستدل فـي دليلـه      : القلب: (قال أبو الوليد الباجي   
، وفي كتاب الحدود ذكر نفس التعريف مع شرحه والتمثيـل           )٢(، وفي المنهاج  )١(الفصول

  . )٣(عليه
  : فوركتعريف القلب عند ابن: ثانيا

  )٤()مشاركة الخصم في العلة: (عرف ابن فورك القلب بقوله
  : المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر وجود تقارب بين التعريفين، إلا أن تعريف الباجي أشمل فهـو              
لا يختص بقوادح العلة فالمشاركة للدليل قد تكون في القياس وغيـره، وعليـه فتعريـف            

ستقلال أما إذا نظر للقلب باعتباره قادحا مـن قـوادح العلـة             الباجي أشمل إذا نظر له با     
  .فتعريف ابن فورك أخصر وأبين

 :المعارضة
  :أولا تعريف الباجي للمعارضة

مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله، أو بما هو أقـوى          : المعارضة: (قال أبو الوليد الباجي   
التعريف مع شرحه والتمثيل    ، وفي كتاب الحدود ذكر نفس       )٥(كذا في إحكام الفصول   ) منه

  . والخصم والسائل بمعنى واحد)٧()..مقابلة السائل المستدل:(، وأما في المنهاج فقال)٦(عليه
  :تعريف ابن فورك للمعارضة: ثانيا

مساواة الخصم في الدعوى والحجة ليريه امتنـاع     : (قال ابن فورك في تعريف المعارضة     
  )٨()جريان علته

  :المقارنة: ثالثا
لعرض السابق يظهر أن تعريف الباجي هو الأشمل حيث تناول حـالتي المعارضـة   بعد ا 

وهي المساواة والأقوى، بخلاف تعريف ابن فورك الذي اقتصر على المساواة، وكذا فهو             
  .لم يختص بباب القوادح فيشملها ويشمل المعارضة في غيرها

                                         
)٥٤/ ١) ١  
  ٢٥ص) ٢(
  ١٢٦ص) ٣(
  ١٥٦ص) ٤(
)٥٤/ ١) ٥  
  ١٢٩-١٢٨ص: انظر) ٦(
  ٢٥ص) ٧(
  ١٥٧ص) ٨(



 

 )٢٩٥٥(

  :الترجيح
 :تعريف الباجي للترجيح: أولا

كـذا فـي إحكـام      ) بيان مزية أحد الدليلين على الآخر     : الترجيح: (يقال أبو الوليد الباج   
بيـان مزيـة لإحـدى      : (، وجاء في المنهاج   )٢( وفي كتاب الحدود مع شرحه     )١(الفصول

 والفرق هنا غير مؤثر، إلا أن التعبير بالـدليل أولـى، لكونـه           )٣()الدلالتين على الأخرى  
  . الأصل في الاحتجاج

  :لترجيحتعريف ابن فورك ل: ثانيا
  )٤ ()الشروع في تقوية أحد الطريقين على الآخر: (عرف ابن فورك الترجيح بقوله

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر وجود تقارب بـين التعـريفين، إلا أن تعبيـر ابـن فـورك                  
بالطريقين أشمل من الدليلين، بحيث يدخل فيه كل طريق يستعمل في الاستدلال ونحـوه،              

) شروع في تقويـة   (أو  ) بيان مزية : ( في التعبير عن حقيقة الترجيح هل هي       ويبقى النظر 
وهي متقاربة في الجملة إلا أن التعبيـر بالتقويـة هـل الأوضـح فـي بيـان المـراد                    

  .الاصطلاحي

                                         
)٥٤/ ١) ١  
  .١٣٠-١٢٩ص: انظر) ٢(
  ٢٥ص) ٣(
  ١٥٧ص) ٤(



– 

  )٢٩٥٦(

 الحدود التي ذكرت في بعض الكتب متطابقة ولم تذكر في أحد كتبه: المبحث الثاني
  :الاعتقاد

  :عتقادتعريف الباجي للا: أولا
تيقن المعقد  : الاعتقاد: ( بقوله )١(عرف أبو الوليد الباجي الاعتقاد في مقدمة إحكام الفصول        

: ومعنى ذلك: ( وزاد في الشرح حيث قال)٢(وذكره كما هو في كتاب الحدود) من غير علم
 أن يتيقن بغير العلم؛ لأن العلم يتضمن اليقين، ومن علم شيئا تيقنه، وقد يتيقن بغير العلـم                

  .وبين المحترزات ثم بين تقسيم الاعتقاد إلى صحيح وفاسد) وهذا هو الاعتقاد
ولم يذكره في كتاب المنهاج، وهو مهم في باب الجدل أكثر من الأصول فعدم ذكـره إن                 

  .كان قصدا فلعله لأسبقية تأليفه، وقد يكون الترك سقط من النساخ
  :تعريف ابن فورك للاعتقاد: ثانيا

  .ك الاعتقاد في كتابهلم يعرف ابن فور
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر أن مصطلح الاعتقاد من المصطلحات المفيد ذكرها فـي علـم            
الأصول، وإن لم يكن أصيلا فيه فيمكن الاستغناء عنه، لكن عدم إيراده من ابـن فـورك               

  .هو مما يستدرك عليه حيث إن كتابه في أصول الفقه وأصول الدين
 :الهداية

  :تعريف الباجي للهداية: أولا
، وفي كتاب الحـدود    )٣(كذا في إحكام الفصول   ) الإرشاد: والهداية: (قال أبو الوليد الباجي   

  .، ولم يعرفها في المنهاج)٤(نفسه مع توضيح وبيان للمعاني المحتملة
  :تعريف ابن فورك للهداية: ثانيا

وزاد في  ) ه بوجوب كل واجب   هي معرفة القلب وتصديق   : (عرف ابن فورك الهداية بقوله    
  .)٥(توضيحه

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر أولا أن التعريف ليس أصيلا في علـم أصـول الفقـه، ولـذا            
فتعريف الباجي له أقرب للتعريف اللغوي، وأما تعريـف ابـن فـورك فهـو تعريـف                 

  .اصطلاحي
                                         

  . وقد ذكر المحقق أنه سقط من بعض النسخ الخطية ومنها الأصل الذي اعتمد عليه٤٨/ ١) ١(
  ٥٩ص) ٢(
)٤٩/ ١) ٣  
  )الإرشاد، وقد يكون بمعنى التوفيق: والبيان الإيضاح والهداية، وقد يكون بمعنى: (في طبعة تركي: انظر) ٤(
  ١١٢ص) ٥(



 

 )٢٩٥٧(

  :المستدل له
  :تعريف الباجي للمستدل له: أولا

  ).هو الحكم: والمستدل له: ()١(ليد الباجي في إحكام الفصولقال أبو الو
 .ولم يذكر تعريفه في الحدود وهذا يؤيد أنه من باب التشقيق الذي لا فائدة كبرى منه

يقع على الحكم لأن الدليل يطلب لـه، وقـد يقـع علـى        : المستدل له : (وقال في المنهاج  
  .)٢()السائل
  :تعريف ابن فورك للمستدل له: ثانيا

  .لم يذكر ابن فورك تعريفا له
  :المقارنة: ثالثا

  .لا حاجة لذكره لكونه مشتق مما سبق أن عرف ولا يوجد ما يستدعي إفراده بالتأليف
 :الجدل
  :تعريف الباجي للجدل: أولا

والجدل تردد الكلام بين اثنين قصد كل واحد منهمـا تـصحيح قولـه              : (قال في المنهاج  
  .يعرفه في الحدود ولا مقدمة إحكام الفصولولم ) ٣ ()وإبطال قول صاحبه

  : تعريف ابن فورك للجدل: ثانيا
تردد الكلام بين اثنين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله          : الجدل(عرفه ابن فورك بقوله     

   ثم بين اشتقاقه بالتفصيل)٤ ()وإبطال قول خصمه
  :المقارنة: ثالثا

 في كتب الأصـول، وأن تعريـف        بعد العرض السابق يظهر أولا أهمية المصطلح حتى       
  .الباجي يظهر أنه استفاده من ابن فورك للتقارب الكبير بينهما

  الصحيح والفاسد
 :تعريف الباجي للصحيح والفاسد: أولا

والـصحيح مـا اعتـد بـه        : (عرف أبو الوليد الباجي في المنهاج الصحيح والفاسد فقال        
  ة إحكام الفصول ولا في الحدود، ولم يعرفهما في مقدم)٥ ()والفاسد ما لا يعتد به

  :تعريف ابن فورك للصحيح والفاسد: ثانيا
  لم يعرفهما: ابن فورك

                                         
)٥٤/ ١) ١  
  ٢١ص) ٢(
  ٢١ص) ٣(
  ١٥٨ص) ٤(
)٥٤/ ١) ٥  



– 

  )٢٩٥٨(

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر أهمية المصطلحين وحضورهما في المصنفات الأصولية وهذا           
مما يستغرب ترك الباجي لهما في كتابيه في الأصول ووجود المـصطلحين فـي كتابـه         

  .الجدلي
  :فحوى الخطاب ولحنه

  :تعريف الباجي لفحوى الخطاب ولحن الخطاب: أولا
هو الضمير الذي لا يتم الكـلام       : ولحن الخطاب : (قال أبو الوليد الباجي في كتاب الحدود      

  .إلا به
  .ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة: وفحوى الخطاب

  .له لفظ واحد وهو إنما: والحصر
  )١(وذكر المحقق أنه زيادة من إحدى النسخ) هو القياس: خطابومعنى ال

ما فهم مـن قـصد   : ولحن الخطاب: (وفي المنهاج ذكر مجموعة من التعريفات فقال أولا 
قصر حكم المنطوق على بعض ما تناولـه والحكـم          : المتكلم ما لم يوضع له لفظه، وقيل      

وفحـوى  (، ثم قال    ) الكلام إلا به   هو الضمير الذي لا يتم    : للمسكوت عنه بما خالفه، وقيل    
  .)٢()تنبيه اللفظ على ما هو أبلغ منه: الخطاب

  :تعريف ابن فورك لفحوى الخطاب ولحنه: ثانيا
هو ما علـم  : حد فحوى الخطاب ولحنه: (جمع بينه وبين فحوى الخطاب فقال : ابن فورك 

  .)٣ ()من نفس الخطاب المراد به
  : المقارنة: ثالثا

 يظهر أن الباجي هنا حصل عنده تفاوت وتداخل حيث ظهر لـي أن              بعد العرض السابق  
هذا الموضع مختلف عن المواضع السابقة مما سار عليه في تعريف المصطلحات، فتعدد             
تعريفه ونقله في مصطلح فحوى الخطاب في كتاب المنهاج وفي كتـاب الحـدود ذكـر                

ا يدل على خلـل     مصطلحات أخرى داخل تعريفه لمصطلحي فحوى الخطاب ولحنه، وهذ        
في النسخة الخطية حيث أشار له المحقق، وأما من حيث المقارنة، فليحظ أن ابن فـورك                
ساوى بين المصطلحين وأما الباجي ففرق بينهما وهو الأولى والمشهور، وكذا فتعريـف             

  .الباجي أوضح في المعنى

                                         
  ٨٧-٨٦ص ) ١(
  ٢٣ص) ٢(
  ١٤١- ١٤٠ص) ٣(



 

 )٢٩٥٩(

  :أثر الباجي: رابعا
هـذا أحـد الأقـوال الثلاثـة        : ضاءقوله فلحن الخطاب هو دلالة الاقت     : (قال الرجراجي 

المذكورة في لحن الخطاب، فذكر المؤلف هاهنا أن لحـن الخطـاب هـو اسـم لدلالـة                
، وقـال فـي     )١ ()الفصول والإشارة والمنهاج  : الاقتضاء وهو قول الباجي في كتبه الثلاثة      

هذا هو القول الثالث في لحن الخطاب       ) قوله وقال الباجي هو دليل الخطاب     (موضع آخر   
  )٢()تقديره وقال الباجي لحن الخطاب هو دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة 

  :الذرائع
 :تعريف الباجي للذرائع: أولا

  .)٣ ()ما يتوصل به إلى محظور العقود؛ من إبرام عقد أو حله: الذرائع(قال في الحدود 
  .خولم يرد في إحكام الفصول طبعة الجبوري، وهو في طبعة تركي من بعض النس

  .)٤(ولم يعرفه في المنهاج، وذكره المحقق عبدالمجيد تركي في الهامش
  :تعريف ابن فورك للذرائع: ثانيا

  أما ابن فورك فلم يعرفه
  :المقارنة: ثالثا

 أهمية المصطلح حيث إنه مما يدور فـي كـلام الأصـوليين             بعد العرض السابق يظهر   
هي ما يتوصل به إلـى محظـور أو         وتعريف الباجي هنا هو لسد الذرائع وإلا فالذريعة         

  . مباح
 :الجور

  تعريف الباجي للجور: أولا
، ولم يعرفه في إحكـام      )٥()العدول عن الحق  : والجور: (قال أبو الوليد الباجي في المنهاج     

  الفصول ولا كتاب الحدود
  تعريف ابن فورك للجور: ثانيا

  )٦ ()تجاوز الحد والرسم: الجور: (عرف ابن فورك الجور بقوله

                                         
)٤٩٠/ ١) ١  
)٥٠٥/ ١) ٢  
  ١١٣ص) ٣(
  ١٣ص) ٤(
  ٢٤ص) ٥(
  ١٢٣ص) ٦(



– 

  )٢٩٦٠(

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر اختلاف التعريفين وإن تشابهت في المضمون ولكن المصطلح            
وإن كان له علاقة بعلم الأصول إلا أنها بعيدة ولذا فعدم ذكـر البـاجي لـه فـي كتبـه                  

  .الأصولية وجيه جدا، وأما حضوره في أصول الدين والجدل فهو أكثر ولذا ورد فيهما
  :تابعيالصحابي وال

  :تعريف الباجي للصحابي والتابعي: أولا
عرف أبو الوليد الباجي الصحابي والتابعي في المنهاج، ولم يعرفهما في إحكام الفـصول              

  .والحدود
مـن تبـع    : من صحب الرسول عليه الـصلاة والـسلام والتـابعي         : والصحابي: (فقال

  )١ ()الصحابي
  :تعريف ابن فورك للصحابي والتابعي: ثانيا

: والتـابعي ) من صحب النبي صلى االله عليه وسـلم       : ( ابن فورك الصحابي بقوله    عرف
  .)٢ ()من صحب الصحابي(

  :المقارنة: ثالثا
لا يفيد حيث   ) صحب(بعد العرض السابق يظهر التشابه الكبير بينهما، مع أن التعبير بـ            

 ينبني عليه   هو المشهور لكن  ) من لقي (إنه في تعريف الصحابي يفيد الدور، والتعبير بـ         
أن الصحابي تثبت صحبته بمجرد اللقاء مع الإيمان فهـل هـذا المعنـى مـراد لهمـا؟                  
فالمقصود هنا أن الباجي يظهر أنه استفاد التعريف من ابن فورك ولكنهمـا لـم يفـسرا                 
المصطلحين بما يفيد حقيقتهما، وأما عدم ذكر الباجي لهما في كتبه الأصولية فهو محـل               

السنة من صميم أصول الفقه ولها مسائل مرتبطة بها تتوقف علـى            نظر حيث إن أبواب     
  .معرفة الصحابي والتابعي

  :الاستحسان
 :تعريف الباجي للاستحسان: أولا

  .)٣()الأخذ بأقوى الدليلين: الاستحسان: (قال الباجي في مقدمة إحكام الفصول
، )٤ ()يل ولا تقليـد اختيار القول من غير دل: (وأما في كتاب الحدود فهو مختلف حيث قال      

  .ونقل السابق عن ابن خويزمنداد ونقده جدا، وأطال في الشرح والبيان

                                         
  ٢٤ص) ١(
  ١٥٢- ١٥١ص) ٢(
)٥٣/ ١) ٣  
  ١٠٩ص) ٤(



 

 )٢٩٦١(

  ولم يعرف الاستحسان في مقدمة المنهاج
 :تعريف ابن فورك للاستحسان: ثانيا

  .لم يعرف ابن فورك الاستحسان في كتابه
  :المقارنة: ثالثا

 فعله البـاجي بتعريفـه، ثـم    بعد العرض السابق يظهر أهمية هذا المصطلح وأرجحية ما 
يظهر أن الباجي نقل تعريفا في مقدمة إحكام الفصول، ثم تراجع عنه في كتاب الحـدود                

  .لكن من العلماء من وقف على تعريفه الأول ونسبه له كما سيأتي
  :أثر الباجي: رابعا

ثم اختلف الناس فـي معنـاه       : (نقل عنه ابن جزي الغرناطي في تقريب الوصول أنه قال         
، وسبق بيـان أن     )١() قال الباجي هو القول بأقوى الدليلين وعلى هذا يكون حجة إجماعا          ف

  .هذا التعريف نقله عن ابن خويزمنداد وأنه نقده واختار تعريفا آخر
 الاستحـسان هـو القـول بـأقوى         -من المالكية -قال الباجي   : (وقال نجم الدين الطوفي   

  )٢ () إجماعا، وليس كذلكوعلى هذا يكون حجة: الدليلين، قال القرافي
وهنا يلحظ أن الذي اشتهر عن الباجي هو ما نقله ابتداء في مقدمة إحكام الفـصول عـن              
ابن خويزمنداد وأما الذي استقر عليه رأيه واختياره فلم يشتهر عند من نقل عنه في هـذا                

  . الموضع، ولذلك حصل اللبس هنا في النقل عنه وليس واقع الأمر كذلك

                                         
  ٤٠١ص) ١(
)١٩٨/ ٣) ٢  



– 

  )٢٩٦٢(

 في الحدود التي حصل فيها اختلاف عند الباجي: ثالثالمبحث ال
  :الظن وغلبة الظن

  :الظن
  :تعريف الباجي للظن: أولا

كـذا  ) تجويز أمرين فما زاد، لأحدهما مزية على سائرها       : والظن: (قال أبو الوليد الباجي   
، بالتثنية) سائرهما(، وفي كتاب الحدود جاء نفس التعريف لكن بلفظ          )١(في إحكام الفصول  

  .)٢(ودمج شرحه مع الكلام في تعريف الشك فذكر أقسام الظن في كلام العرب
  .)٣ ()تجويز أمرين فزائدا، أحدهما أظهر من الآخر: والظن: (وقال في المنهاج

  :تعريف ابن فورك للظن: ثانيا
  .)٤ ()تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر: (عرف ابن فورك الظن بقوله

  :المقارنة: ثالثا
 ـ        بعد   ) تجويز أمرين (العرض السابق يظهر التقارب الكبير في التعريفات، فكلها عبرت ب

، وابـن  )الأمرين فزائـدا (إلا أن تعريف الباجي في إحكام الفصول أو المناهج نص على        
فورك اقتصر على الأمرين، وتطابق بقية التعريف عند الباجي في المنهاج مع ابن فورك              

: أولـى مـن قولـه     ) لأحدهما مزية على سـائرها    : (لهواختلف في إحكام الفصول، وقو    
  .؛ لأن التعبير بالمزية أشمل وأليق بالمقام)أحدهما أظهر من الآخر(

 :غلبة الظن
  :تعريف الباجي لغلبة الظن: أولا

 ولم يـرد  )٥ ()زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها  : وغلبة الظن : (قال أبو الوليد الباجي   
 دون  )٦()زيادة قوة أحـد المجـوزات     : وغلبة الظن : ( المنهاج في كتاب الحدود، وقال في    

  .بقية التعريف الموجود في إحكام الفصول
  :تعريف ابن فورك لغلبة الظن: ثانيا

  )٧ ()تغليب أحد الجائزين: (قال ابن فورك في تعريف غلبة الظن

                                         
)٤٨/ ١) ١  
  ٦٢-٦١ص: انظر) ٢(
  ٢٠ص) ٣(
  ١٤٨ص) ٤(
)٤٨/ ١) ٥  
  ٢٠ص) ٦(
  ١٤٩ص) ٧(



 

 )٢٩٦٣(

  :المقارنة: ثالثا
وأمـا  ) زيادة قوة : (لباجي بأنه بعد العرض السابق يظهر وجود اختلاف في التعبير حيث قال ا          

والتعبير بالتغليب فيه دور فما ذكره الباجي هو الأولـى، وأمـا            ) تغليب(تعبير ابن فورك فهو     
  .بقية التعريف فهو متقارب

  :الشك
  :تعريف الباجي للشك: أولا

تجويز أمرين فما زاد لا مزيـة لأحـدهما         : والشك: (قال أبو الوليد الباجي في إحكام الفصول      
وهي أنسب للسياق ويحتملها الرسم فـي قـراءة         ) لأحدها( وفي طبعة تركي     )١ () سائرها على

  .المخطوط
، ولـم يـشرحه     )٢ ()تجويز أمرين لا مزية لأحدهما علـى الآخـر        (وجاء في كتاب الحدود     

) فمـا زاد  (استقلالا بل تكلم عن الظن مع إشارة في الفرق بينهما، ويلحظ هنا أنه لم يذكر قيد                 
  .وهو مهم

تجويز أمـرين فزائـدا لا مزيـة    : (وفي المنهاج ذكر تعريفه قبل الظن، ثم عرف الشك بقوله       
  .)٣()لأحدهما على سائرهما

  :تعريف ابن فورك للشك: ثانيا
  )٤ ()تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر: (عرف ابن فورك الشك بقوله

  :المقارنة: ثالثا
بين صنيع الباجي مع ابن فورك، وهو فـي كتـاب           بعد العرض السابق يظهر التقارب الكبير       

الحدود ذكر نفس تعريف ابن فورك مع أنه في كتبه الأخرى ذكر بعض القيود مثـل التعبيـر            
ولم يجعل السياق للمثنى بل للجمع، ولذا فالأقرب في نظري هو ما ذكره في إحكـام                ) فزائدا(

  .  الفصول والمنهاج على ما وافق فيه ابن فورك تماما
  :قلالع

  :تعريف الباجي للعقل: أولا
 وفي الحـدود  )٥()العلم الضروري الذي يقع ابتداء ويعم العقلاء  : والعقل: (قال أبو الوليد الباجي   

  .)٦(ذكر نفس التعريف وأطال جدا في ذكر الخلاف ونقل كلام الباقلاني وغيره

                                         
)٤٨/ ١) ١  
  ٦١ص) ٢(
  ٢٠ص) ٣(
  ١٤٩ص) ٤(
)٤٨/ ١) ٥  
  ٦٧-٦٣ص: انظر) ٦(



– 

  )٢٩٦٤(

 ـ  : (وقال في إحكام الفصول بعد تعريف العقل       إن : ة فـي قولـه  ومحله القلب خلافا لأبي حنيف
أفلم يسيروا فـي الأرض فتكـون لهـم قلـوب           {: محله الرأس، والدليل على ذلك قوله تعالى      

  }يعقلون بها
وقد ذكر في الحدود كذلك هذا المسألة في فصل مستقل بأطول مما في الإحكام وذكـر ثمـرة                 

  .فقهية في الخلاف
: ، ثـم قـال  )١ () الـضرورية بعض العلوم : والعقل: (وأما في كتاب المنهاج فقال في التعريف      

أفلـم  {: ومحله القلب، وقال أبو حنيفة محله الرأس والدليل على القـول الأول قولـه تعـالى             (
 ـ  } ...يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها        يجعلـه  ) بعـض (الآية، والتعبير هنا ب

  .مختلف عن التعريف الذي ذكره في إحكام الفصول والحدود
  :ورك للعقلتعريف ابن ف: ثانيا

هو البدائه من العلوم التي لا يشرك في علمها العاقلون البهـائم          : (عرف ابن فورك العقل بقوله    
  )٢()والمتيقظون النُّوم

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر وجود تقارب بين التعريفين في المضمون حيث توجه كـلا منهمـا        

يتوجه تعريف أي منهما إلـى كـون العقـل ملكـة      بتعريف العقل على أنه العلم البدهي، ولم        
لإدراك الأشياء مثلا، ومن خلال النظر في تعريفهما يظهر أن تعبير البـاجي أوضـح فـي                 

  .البيان وأقرب لصورة الحد
 :العبادة

  :تعريف الباجي للعبادة: أولا
وتفـصيل ذلـك   ) هي الطاعة والتذلل الله باتباع ما شرع بالفعل    : العبادة: (قال أبو الوليد الباجي   

  :كما يأتي
 دون أي زيادة)٣(هذا التعريف كما في إحكام الفصول  
         هي الطاعـة   : ( حيث قال  )٤(يوجد اختلاف في العبارات يسير فقال في كتاب الحدود

، وفصل في بيان معنـى الطاعـة ومـا          )والتذلل الله تبارك وتعالى باتباع ما شرع      
 .تحتمله من معان

                                         
  ٢٠ص) ١(
  ٨٠-٧٩ص) ٢(
)٥٢/ ١) ٣  
  ٢٤-٢٣ص) ٤(



 

 )٢٩٦٥(

   وزاد بعـدها  )  الطاعة والتـذلل الله بامتثـال أمـره        :العبادة هي : (وفي المنهاج قال :
بامتثـال  : (، فهنا عبـر بقولـه     )١()والطاعة امتثال الأمر، والمعصية مخالفة الأمر     (

  ).باتباع ما شرع بالفعل: (بدل) أمره
 :تعريف ابن فورك للعبادة: ثانيا

 مـا يمكـن مـن       الأفعال الواقعة على نهاية   : حد العبادة هي  : (عرف ابن فورك العبادة بقوله    
  )٢ ()التذلل والخضوع الله المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر وجود اختلاف بين التعريفين في الألفاظ مع تقارب في المـضمون،      
حيث عبر الباجي عن العبادة بأنها الطاعة والتذلل الله، وأن هذه الطاعة مرتبطـة باتبـاع مـا               

 بالفعل، أما تعريف ابن فورك فاتجه للبدء بأنها الأفعال التي تقع على نهايـة التـذلل                 شرع االله 
الله، فكأن تعريف الباجي انتهى بما بدأ به تعريف ابن فورك وهو جانـب الفعـل، وتعريـف                  
العبادة بأنها الفعل أنسب ولكن تمز تعريف الباجي بذكر أن هذا الفعل مرتبط باتباع ما شـرع                 

  . ريف الباجي من هذه الناحية أميزاالله ولذا فتع
  :الظاهر

  :تعريف الباجي للظاهر: أولا
ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له، ولم يمنعه مـن    : والظاهر: (قال أبو الوليد الباجي   

  :وتفصيل ذلك كما يأتي) العلم به من جهة اللفظ مانع
  .)٣(كذا في إحكام الفصول - 
سامعه معناه من لفظه، ولم يمنعه من الفهم له من جهـة            ما سبق إلى فهم     : (وفي المنهاج  - 

 .)٤ ()اللفظ مانع
هو المعنى الذي يسبق إلـى      : (في الحدود تعريف مختلف مع الاتفاق في المضمون فقال         - 

، وهذا التعريف أخصر من الـسابقين وأدل  )٥ ()فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ     
 .على المقصود

  :رك للظاهرتعريف ابن فو: ثانيا
  )٦()ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر: (عرف ابن فورك الظاهر بقوله

                                         
  ٩٩ص) ١(
  ١٢٤- ١٢٣ص) ٢(
  )والظاهر في الأقوال هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ: ( في طبعة تركي٤٩/ ١) ٣(
  ٢١ص) ٤(
  ٧٧ص) ٥(
  ١٤٢ص) ٦(



– 

  )٢٩٦٦(

  : المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر وجود اتفاق من حيث المضمون إلا أن تعريف الباجي فـي كتـاب      
الحدود هو الأوضح في الدلالة والأسلم من الدور وغيره، فقول ابن فورك أحدهما أظهر لـو                

ر أسبق للفهم لكان أولى، وتعريف ابن فورك أشهر وأقصر وله قبول عند الأصوليين مـع                عب
  .بعض الإضافات والتعديلات عليه

  :العموم والخصوص
  :العموم

  :تعريف الباجي للعموم: أولا
، وفـي المنهـاج     )١(كذا في إحكام الفصول   ) استغراق الجنس : والعموم: (قال أبو الوليد الباجي   

، وهو أولـى وأظهـر      )٢ ()استغراق ما تناوله اللفظ   : والعموم: (تلفا حيث قال  جاء التعريف مخ  
، وهذا التعريف فيمـا يظهـر       )٣()استغراق ما تناوله اللفظ   (من السابق، وفي كتاب الحدود قال       

  .هو ما استقر عليه الباجي
  : تعريف ابن فورك للعموم: ثانيا

  . )٤ ()ى شيئين متساويين فصاعداهو القول المشتمل عل: (عرف ابن فورك العموم بقوله
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر وجود اختلاف بين التعريفين وتعريف الباجي يشبه بيانـه للمعنـى               
) قـول (اللغوي لهذا المصطلح، وتعريف ابن فورك فيه مزيد من القيـود المـؤثرة فـالعموم                

د الأصوليين تنطلق من المنهج الـذي    ويشتمل على شيئين فصاعدا ولهذا فالتعريفات للعموم عن       
وغيرها من القيـود فأصـل      ) بلا حصر (و  ) دفعة واحدة (سار عليه ابن فورك فيزيدون مثلا       

  . تعريف ابن فورك هو الأولى في بيان معنى العموم
  :الخصوص

  :تعريف الباجي للخصوص: أولا
  :ذلك على النحو الآتيوتفصيل )تعيين بعض الجملة بالدليل:خصوصوال(:قال أبو الوليد الباجي

  .)٥(كذا جاء التعريف في إحكام الفصول دون أي زيادة - 
ثـم  ) إفراد بعض الجملة بالـذكر    : (مختلفا حيث قال  ) ٦(وجاء التعريف في كتاب الحدود     - 

وقد يكون إخراج بعض ما تناوله العموم عن حكمه ولفظ التخصيص فيـه             : (قال بعدها 
 .ص والتخصيص، وهنا إشارة إلى الفرق بين الخصو)أبين

                                         
  ).والعموم استغراق ما تناوله اللفظ به: ( في طبعة تركي٥٠/ ١) ١(
  .٢١ص) ٢(
  .٧٨ص) ٣(
  ١٤٢ص) ٤(
)٥٠/ ١) ٥.  
  .٧٨ص) ٦(



 

 )٢٩٦٧(

والتخصيص إفراد بعض الجملة بالـذكر، وتخـصيص        : ( فقال )١(وعرفه في المنهاج   - 
 ).هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام: العموم

  : تعريف ابن فورك للخصوص: ثانيا
هو ما أريد بالخطاب مما لم يقصد بـه، وأن مـا دخـل    : (عرف ابن فورك الخصوص بقوله  

  )٢()كلمتحته ما دخل قط في لفظ المت
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر أن الباجي عبر عن الخصوص بعبارات متقاربة فمرة ذكـر أنـه                
تعيين ومرة أنه إفراد لبعض الجملة بالذكر أو بالدليل، وأما تعريف ابن فورك فهـو لا يخلـو                  

تفد من إشكال في الصياغة قد يكون من النسخة المطبوعة وهنا يلحـظ أن البـاجي لـم يـس                  
التعريف من ابن فورك، وأن الاقتصار على لفظ الخصوص دون التخـصيص قـد يـسبب                

إفراد بعض الجملة بالذكر قد يكون أنـسب مـا   : تداخل في الكلام، وعليه فتعريف الباجي بأنه      
  . ذكر من التعريفات

  :دليل الخطاب
  :تعريف الباجي لدليل الخطاب: أولا

تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كـان ذلـك           : دليل الخطاب : (قال أبو الوليد الباجي   
  .)٣()المعنى أو صفة

تعليق الحكم بمعنى فـي بعـض الجـنس اسـما كـان أو      : (وفي المنهاج اختلاف يسير فقال 
 .)٤()صفة

قصر حكم المنطوق به على ما تناوله، والحكم للمسكوت عنـه بمـا             : (وقال في كتاب الحدود   
  .التعريف أضبط مما سبق حيث وضح حال المسكوت عنه، وهذا )٥(مع شرح ومثال) خالفه
  :تعريف ابن فورك لدليل الخطاب: ثانيا

  )٦ ()انتفاء حكم المنطوق به عما عداه(مختلف : ابن فورك
  : المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر أن هناك تقارب في المعنى بين تعريف الباجي فـي الحـدود مـع               
ابن فورك هنا أخصر ولم يعبر بالمسكوت عنـه، بخـلاف           تعريف ابن فورك، ولكن تعريف      

                                         
  .٢٢ص) ١(
  ١٤٣-١٤٢ص) ٢(
  ١٧٦/ ١) قصر حكم المنطوق به على ما تناوله، والحكم للمسكوت عنه بما خالفه( وفي طبعة تركي ٥٠/ ١) ٣(
  ٢٣ص) ٤(
  ٨٥ص) ٥(
  ١٤١ص) ٦(



– 

  )٢٩٦٨(

تعريف الباجي فهو تعريف واضح وضابط للمراد فهو أرجح من هذا الباب، بخلاف تعريفـه               
  .في إحكام الفصول والمنهاج فهي غامضة في الجملة

  :الحكم
  :تعريف الباجي للحكم: أولا

  :وتفصيل ذلك كما يأتي) م لههو الوصف الثابت للمحكو: الحكم: (قال أبو الوليد الباجي
  .)١(كذا جاء التعريف في إحكام الفصول - 
 .هناولا يظهر وجود فرق مؤثر )٢(وشرحه) له(بدل) للمحكوم فيه(اب الحدود جاءوأما في كت - 
وصف ثابـت للأمـر المحكـوم فيـه عقليـا كـان أو              : والحكم هو : (وفي المنهاج قال   - 

 .، وما سبق يفي بالغرض وهو أخصروهذا التعريف فيه مزيد بيان وتفصيل،)٣()شرعيا
 :تعريف ابن فورك للحكم: ثانيا

  لم يعرفه: ابن فورك
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر أهمية هذا المصطلح وكثرة عناية الأصوليين به فكـان لابـد مـن              
  .إيراده وصنيع الباجي هنا هو الأرجح

 :الاجتهاد
 :تعريف الباجي للاجتهاد: أولا

  )٥(، وفي المنهاج نفسه)٤ ()بذل الوسع في بلوغ الغرض: الاجتهاد: (الوليد الباجيقال أبو 
 وقد نقل الحد الـسابق عـن   )٦ ()بذل الوسع في طلب صواب الحكم   : (في الحدود مختلف فقال   

ابن خويز منداد ونقده وهذا يؤيد أن ما في الحدود هو الآخر، وهو الأولى حيث إن التعريـف                 
 .اللغوي ويكون المقصود بالحكم هنا هو الحكم الشرعيالأول أقرب للمعنى 

  :تعريف ابن فورك للاجتهاد: ثانيا
  .لم يعرف ابن فورك هذا المصطلح في كتابه

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر أهمية هذا المصطلح وهو من أبواب أصول الفقـه الكبـرى فكـان     

  .ولىلابد من بيان معناه، ولذا فصنيع الباجي هو الأ

                                         
)٥٣/ ١) ١  
  ١١٧ص: انظر) ٢(
  ٢٥ص) ٣(
)٥٣/ ١) ٤  
  ٢٥ص) ٥(
  ١٠٨ص) ٦(



 

 )٢٩٦٩(

  :الرأي
  :تعريف الباجي للرأي: أولا

، وهو في كتـاب الحـدود مختلـف    )١()استخراج حسن العاقبة  : الرأي: (قال أبو الوليد الباجي   
 وبـين الفـرق بينـه وبـين         )٢()اعتقاد إدراك صواب الحكم الذي لم ينص عليه       : (حيث قال 

  .الاجتهاد، ونقل الحد السابق عن ابن خويز منداد ونقده
اسـتخراج صـواب    : الرأي إدراك صواب حكم لم ينص عليـه، وقيـل         : (المنهاجوقال في   

  )٣()العاقبة
  :تعريف ابن فورك للرأي: ثانيا

  )٤()هو استخراج صواب العاقبة: (عرف ابن فورك الرأي بقوله
  :المقارنة: ثالثا

بعد العرض السابق يظهر وجود تقارب بين التعريف الأول للباجي مع تعريف ابـن فـورك،           
باجي صرح بنقله عن ابن خويز منداد وتراجع عنه، وأما التعريف الثـاني فهـو تعريـف           وال

  . مستقل وهو أفضل وأبين من حيث المضمون
  :الانقطاع

  :تعريف الباجي للانقطاع: أولا
  .)٥(كذا في إحكام الفصول) العجز عن نصرة الدليل: الانقطاع: (قال أبو الوليد الباجي

 .وذكر الحد الأول ونقده)٦() ز أحد المتناظرين عن تصحيح قولهعج: (وقال في كتاب الحدود
  .)٧(في المنهاج مثل إحكام الفصول

  :تعريف ابن فورك للانقطاع: ثانيا
  لم يعرف ابن فورك مصطلح الانقطاع في كتابه

  :المقارنة: ثالثا
بعد العرض السابق يظهر أهمية المصطلح وخصوصا في جانب الجدل، ولذا فـذكره ضـمن      

  .صطلحات الأصولية مما يكملها وهو مما يستعمله الأصوليون كثيرا في مناقشاتهمالم
  
  

                                         
)٥٣/ ١) ١  
  ١٠٨ص) ٢(
  ٢٥ص) ٣(
  ١٤٨ص) ٤(
)٥٤/ ١) ٥  
  ١٣٠ص) ٦(
  ٢٦ص) ٧(



– 

  )٢٩٧٠(

 :الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأحمده تعالى أن يسر إنجاز هذا البحث ومن               

  :النتائج التي توصلت إليها بعد الانتهاء منه
           ل مـا يتعلـق بالحـدود       أن كتاب إحكام الفصول كان مما ألفه الباجي أولا ثم است

  .وشرحه في الحدود وهو الأقرب بدليل التغيير ونقد التعريفات السابقة
                أن الغالب في التعريفات فيها تقارب بين الباجي وابن فورك مما يفيد أنـه اسـتفاد

  .منه أو كان لهما مرجع واحد رجعا إليه
             يجعل تعريفـه    أن الباجي لم يكن مجرد ناقل بل كان يستفيد ويعدل في الحدود بما 

  .هو الأرجح، ويصرح بنقد التعريفات القديمة التي ذكرها في إحكام الفصول
         وجود تعريفات استقل بها الباجي ولم يعرفها ابن فورك، وهذا يـدل علـى تمكـن

 .الباجي في هذا الباب
     فة ولكن كتـابالمقارنة مع ابن فورك لوجود اشتراك كبير بينهما في الحدود المعر

 يعتبر خالصا في أصول الفقه بل يشتمل على حدود في أصول الدين             ابن فورك لا  
كثيرة لم يذكرها الباجي ولذا فمن هذا الباب كتاب الباجي مختلف عن ابن فـورك               
ولكن يوجد بينهما اشتراك يستدعي المقارنة، فمن الحدود في أصول الـدين ممـا              

ن والـضلال واللطـف     حد الإلحاد، والفجور والإسلام والدي    : (استقل به ابن فورك   
وغيرهـا  ) والعصمة والتمكين والتخلية والاطلاق والاكتساب والتقيـة والكرامـة          
الـسبب،  : (كثير، ومن الحدود التي تدخل في أصول الفقه ولم يذكرها الباجي مثل           

  .وغيرها) الإكراه ، الاستثناء، الثواب ، العقاب، العدالة، القضاء
  .ى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعل
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  :فهرس المصادر والمراجع
عبـداالله  . إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيـق د             .١

  هـ١٤٣٣الجبوري، الرسالة العالمية، الطبعة الثانية عام 
يـد  عبدالمج: إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق            .٢

 هـ١٤١٥تركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية عام 
الإشارة إلى معرفة الأصول، لأبي الوليد الباجي، عناية مصطفى الوضيفي، مركـز إحيـاء               .٣

 . التراث المغربي، دون تاريخ نشر
 م٢٠٠٥الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة السادسة عشرة عام  .٤
مفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، لأبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر،             تبيين كذب ال   .٥

 هـ١٤٤٠تحقيق أنس الشرفاوي، دار التقوى، الطبعة الأولى عام 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضـي عيـاض اليحـصبي،       .٦

 هـ ١٤٣٥مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأولى عام 
             : الوصول إلى علم الأصول، لأبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبـي، تحقيـق              تقريب   .٧

 هـ١٤١٤محمد المختار الشنقيطي، مكتبة ابن تيمة، الطبعة الأولى عام . د
الحدود في الأصول لابن فورك، لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصـبهاني، تحقيـق          .٨

 .م١٩٩٩طبعة الأولى عام محمد السليماني، دار الغرب، ال
عمر بن عبد عبـاس الجميلـي، دار      . د: الحدود لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق        .٩

 هـ١٤٣٩الميمان، الطبعة الأولى عام 
. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، لأبي علي حسين بن علي الرجراجي الشوشاوي، تحقيق د              . ١٠

 .ه١٤٢٥لرشد، الطبعة الأولى عام عبدالرحمن الجبرين، مكتبة ا. أحمد السراح ود
علـي عمـر، مكتبـة      . شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد مخلوف، تحقيق د          . ١١

 هـ١٤٢٨الثقافة الدينية، الطبعة الأولى عام 
                 : شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان بن عبـدالقوي الطـوفي الحنبلـي، تحقيـق               . ١٢

 .هـ١٤٢٤سسة الرسالة، الطبعة الرابعة عام عبداالله التركين مؤ. د
صـالح سـهيل حمـودة، دار    : القواطع في أصول الفقه، لأبي المظفر السمعاني، تحقيـق     . ١٣

 .هـ١٤٣٢الفاروق بالأردن، الطبعة الأولى، 
: المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمـد الغزالـي، تحقيـق                . ١٤

 . الطبعة الأولىحمزة حافظ، دار الفضيلة،: الدكتور
المصطلح الأصولي لدى أبي الوليد الباجي، تأليف العربي البوهـالي، منـشورات وزارة              . ١٥

 هـ١٤٣٤الأوقاف بالمملكة المغربية، عام 
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المنهاج في ترتيب الحجاج، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، ومعـه الـسراج علـى                 . ١٦
الرشـد، الطبعـة الأولـى عـام        المنهاج لأبي عبداالله عبدالسلام بن محمد علوش، مكتبة         

 .ه١٤٢٥
المنهاج في ترتيب الحجاج، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق عبدالمجيد تركي،              . ١٧

 م١٩٨٧دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية عام 
عبـد االله   : الدكتور: علي بن عقيل البغدادي، تحقيق    : الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء      . ١٨

 .هـ١٤٢٠تركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بن عبد المحسن ال
إحسان عباس،  . وفيات الأعيان، لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان الشافعي، تحقيق د            . ١٩

 .دار صادر
 
  


